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 :ملخص
الدراسددة  ا التعر ددل بالشددمول المددالي للمؤسسددات الصددغيرة والمتوسددطةر باارددا ة  ا عددر   ددار  بعدد   تهددد 

تطبيقه في الجزائر.  الشمول المالي  عد من المواريع الحد ثة الهامة التي برزت  سبلالدول العربية في تحقيقهر مع ااشارة  ا 
العدددالمي بددده واردددا مدددن قبدددل المؤسسدددات الماليدددة  الاهتمدددا ر  ذ بدددات 2008علدددل السددداوة الدوليدددة بعدددد الزمدددة الماليدددة لسدددنة 

لددل نشدددر الشددمول المددالي في البلدددداو الدوليددة. وقددد تواددلت الدراسدددة  ا صو هنددان قصددور في المندداهع والددد امع الددتي تعمددل ع
بلداو مجلس التعاوو الخليجير التي وققت معدلات مقبولة في الشدمول المدالير امدا صو هندان مجموعدة مدن  باستثناءالنامية 

التحددد ات الددتي توالمدده المنطقددة العربيددة في  سدديدها للشددمول المددالي للمؤسسددات الصددغيرة والمتوسددطة. والجزائددر في  ربت ددا مددع 
مول المددالي  ددزال صمام ددا مشددوار صو ددل للواددول  ا معدددلات مرتنعددةر وللتحسددا مددن سياسددت ا المتبندداة لتعز ددز الشددمول الشدد

 لك.ذالمالي لابد لها صو تستنيد من  ار  الدول التي وققت نسبة مرتنعة في 

 شمول مالير مؤسسات اغيرة ومتوسطةر دول عربيةر الجزائر.الكلمات المفتاحية: 
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La présente recherche vise à étudier l'inclusion financière des petites et moyennes entreprises, 

en plus de présenter les expériences de certains pays arabes dans sa réalisation, en indiquant 

comment l'appliquer en Algérie. L'inclusion financière est l'un des enjeux contemporain importants 

qui ont émergé sur la scène internationale après la crise financière de 2008, alors que l'intérêt 

mondial pour elle est devenu évident de la part des institutions financières internationales. L’étude a 

conclu qu'il y a des lacunes dans les programmes et qui visent à étendre l'inclusion financière dans 

les pays en développement, à l'exception des pays du Conseil de coopération du Golfe, qui ont 

atteint des taux acceptables d'inclusion financière, et qu'il existe un ensemble de défis auxquels la 

région arabe dans leur incarnation de l'inclusion financière pour les petites et moyennes entreprises. 

L'Algérie, dans son expérience en matière d'inclusion financière, a encore un long chemin à 

parcourir pour atteindre des taux élevés, et pour améliorer sa politique adoptée de promotion de 

l'inclusion financière, elle doit bénéficier des expériences des pays qui ont atteint un pourcentage 

élevé dans ce domaine. 

 

Mots clés:Inclusion Financière, Petites Et Moyennes Entreprises, Pays Arabes, Algérie. 
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 إهداء
ي تتم به الصالحات...والل م الل علل سيدنا محمد الاة تخرلمنا من ظلمات الوهن ذالحمد لله ال

 وتكرمنا بنور الن م...
 الشكر لله عز ولمل علل ما قدمه لي من نجاح وتو يق و  م وعمل....

 الكريم...بعد بسم الله الرحمن الرويمبأسمل آ اتي القرآو 
 ل من الرحمة وقل ربي ارحم ما اما ربياني اغيرا"ذ"واخن  لهما لمناح ال

 ه  ا...ذصهدي ثمرة النجاح ه
صولل هد ة في الحياة وصنقل  نسانة علل ولمه الر .. ا نبع الحناو..بحر الاصمئناو وسر او 

قدمي ا.. ا تلك المرصة العظيمة ...اد قتي  الماو..صقحواو الولمود.. من ورعت الجنة تحت
 ووبيبتي...."صمي الحنونة "

ي رباني علل ذي تشققت  داه في سبيل رعا تي.. الذ ا صعظم الرلمال ا ا..رمز الحب والعطاء..ال
لك الرلمل ذالنضيلة والخلاق..وص نى وياته من صلمل تعليمي.. وتوسمي في درلمات العلل والسمو..

 لعز ز"الكريم.."صبي ا
ه الحياة.. صخي الوويد ونظه الله.."محمد ذ ا من به صرتقي.. وبعبق وبه صرتوي.. ا سندي في ه

  سلا "
 ا رحكات ال اءةر وهمسات الصداقةر  ا شغل الطنولةر صهدي لخواتي صغلل وردات الحب 

  ا"صميمة" و"صاالة"
 الا  لي.. "خالتي"التي اانت سببا في نجاوي.. والقدوة في وياتي.. والداعم 

 ا العمل  ا صون خال بالدنيا "وها "ر  ا من بهم ص تخر ..صخواليذاما صهدي ه
  ا توص  رووي..وصغلل صخت ورع ا الله في در  الحياة..من شاراتني مشوار دراستي..وبيبتي"مروى"

يئة.. ا وبيبتي وصختي  لي من شاراتني صوقاتي الحلوة والمرة في الحياةر  ا من تحملني في صوقاتي الس
 الغالية"لبنى"ر "رانيا"

ارهم.. ا من صتمنى صو تبقل اورهم في عيوني.. ا ال من وسع م قلبي ولم تسع م ذ  ا من صتمنى صو ص
 ارتي....ذ م

 سارة
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 إهداء
 

 ي رزقني بنضله واتب لي الواول الذي والت  ليه..ذالحمد لله ال

 ا رآني نبع الحناو.."صمي الغالية العز زة"ذقلبا برحمته رعاني وولمه تبسم  صهدي ثمرة نجاوي  ا من تملك 

 ى..ذي ااو داعما لي في ال مراول وياتي. ونظه الله من ال صذ ا خير الآباء"صبي العز ز" ال

  ا ال "صخواتي"..

  ا اا ة صادقائي..وصعز اد قاتي "سارة"

 سندا لي في مختلل صصوار دراستي..ا العمل ..وااو ذ ا ال من ساعدني في  نجاز ه

 مروى
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 ركر وتقديش
 نشكر الله العلي القد ر الذي صنعم علينا بنعمة العقل والد ن القائل في محكم تنز له

 بسم الله الرحمن الرويم
 "و وق ال ذي علم عليم"

 ادق الله العظيم
والتقد ر  ا  الاوترا وبأخلص عبارات ر وامتناننا سعدنا بعد حمد الله وشكره صو نتقد  بخالص شكرنا 

القيمة وتولمي اتها  و رشاداتهاالستاذة النارلة"بوقنة ننيسة" رالتي صنارت لنا صر ق البحث بعلم ا 
 السد دةر والتي لم تبخل علينا بوقت ا ومعلوماتها

 ؛والامتناولكي صستاذتنا صسمل وصرقل عبارات الشكر 
وعلو  التسيير بجامعة الشاذلي بن  الاقتصاد ةلأساتذة الية العلو  اما نتقد  بجز ل الشكر والعر او ل

 لمد د
 علل مساعدتهم وتولمي اتهم المنيدة؛ -الطارف-

في مناقشة هذا  الاشتراناما نتولمه بوا ر التقد ر  ا السادة صعضاء لجنة المناقشة علل تنضل م بقبول 
البحث وتقييمهر اما لا  نوتنا صو نتقد  بالشكر الجز ل لكل من ساهم من قر ب صو بعيد انجاز هذا 

 العمل ؛
وصخيرا نهدي صرقي عبارات الثناء  ا والد نا الكريما وصسرتينا لكل ما بدر من م من دعم وا  ابير ن 

 ليظ ر البحث بحلته الن ائية.
 تستطع  كن متعلمار  إو لم تستطع  أوب العلماءر  إو لم تستطع  لا تبغض م.""ان عالمار  إو لم 
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 تمهيد ̵ 1
قتصدداديراونها تددؤدي دورا هامددا في طة مدددخلا هامددا مددن مددداخل النمددو الاتشددكل المؤسسددات الصددغيرة والمتوسدد

 داه السدائد اليددو  بدا دول العدالم سدوى المتقدمددة من دا صو الناميدة هدو تحسددا الاالمحليةرلددذا صادبا ردماو  سديد التنميدة 
يدع الصدر والمتطلبدات لنجاو دا المناخ التنموي لهذه المؤسسات والد ع بها في ا اه تشجيع قيام ا والعمدل علدل  دداد جم

 رتقاء بدورها.والا
ر والددذي  نددتا آ اقددا 2008واددا بعددد الزمددة الماليددة العالميددة عددا  ومددع بددروز "الشددمول المددالي" اتولمدده لمد ددد خص

واسددعة صمددا   تاوددة التمو ددل للمؤسسددات سددواء اانددت اددغيرة صو متوسددطةر في سددياق تعز ددز وتسدد يل واددول اا ددة  ئددات 
دمات ستخدام ا بالشكل الصحيار باارا ة  ا تو ير خا الخدمات الماليةر وتمكين م من المجتمع واذا المؤسسات  ا

 مالية متنوعة ومبتكرة بتكلنة منخنضة.
تنميدة المسدتدامة وتحقيدق النمدو  الشمول المالي للمؤسسات الصدغيرة والمتوسدطة لتدل موقدع الصددارة في تحدد ات ال

قتصددادي وخلددق  ددرل العمددل صمددا  الدددول خااددة العربيددة؛  ذ  شددغل الشددمول المددالي واليددا مكانددة عاليددة في صولو ددات الا
نتشددار  دديرور اورونددا المسددتجدر والددتي صبددرزت بورددوح التطددورات الراهنددة وتددداعيات لددداو خااددة في ظددل االعد ددد مددن الب

صهمية هذا التولمه والحالمة لتعز ز تطبيقات الخدمات المالية لاسيما الرقمية من ار والسعي اتاوت ا للمؤسسدات الصدغيرة 
 والمتوسطة اعامل لتعز ز  رل الواول للتمو ل.

 إشكالية الدراسة ̵ 2
قتصداد اتر بااردا ة  ا دوره في  ت الصغيرة والمتوسطة في تنميدة الا تضا مما سبق صهمية الشمول المالي للمؤسسا

سددددتثمار  في عددددالم العمددددل وتحقيددددق الدددددخل عدددد  الا واددددول ال ددددراد  ا الخدددددمات الماليددددة الرسميددددةر و مكانيددددة ولددددولم م  ا
ا  سددتدعي دراسددة تطبيددق الدددول العربيددة للشددمول المددالي ومدددى سددعي ا اتاوددة نندداذ المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة رممدد

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمو ل. ومنه يمكن صرح ااشكالية التالية:

إلى أي مدى يسهم الشمول المالي في علاج مشاكل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي 
 ل العربية ومنها الجزائر؟مساعي تحقيقه في عينة من الدو 

  را ة  ا السئلة النرعية التالية:
 ما هو الشمول المالي وما هي سبل تعز زه؟ 
 لماذا تحظل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكل هذه الهمية؟ 
 ايل اانت  ار  الدول العربية لتحقيق الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ 
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 فرضيات الدراسة: ̵ 3
 صلمل االمابة عن ااشكالية والسئلة النرعيةر يمكن اياغة النرريات التالية:من 
 :قتصادي.اتيجية صساسية للتطور المالي والاستر إرة السعي لتعز ز الشمول المالي اررو  الفرضية الأولى 
  :هتمددا  بحددل مشدداال واددولها قتصدداد مرهددوو بالالمؤسسددات الصددغيرة والمتوسددطة في الاتنعيددل دور االفرضــية الثانيــة

 للتمو ل الرسمي. 
 :توالمددده الددددول العربيدددة العد دددد مدددن التحدددد ات في سدددعي ا لتحقيدددق الشدددمول المدددالي للمؤسسدددات  الفرضـــية الثالثـــة

 الصغيرة والمتوسطة.
 دوافع اختيار الموضوع̵ 4

 هتما  الباوثار لعل صهم ا ما لي:اعدة وقائق  عل من الموروع محل  تولمد
  الذاتية:الدوافع 

 الرغبة الشخصية؛ 
 الموروع  ندرج رمن مجال التخصص؛ 
 تباصه بالواقع المعاش.ار وروع المدرور وصهميته العلمية و وداثة الم 

 :الدوافع الموضوعية 
  عد موروع الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعي تحقيقه في الدول العربية من المواريع التي 

 الدراسة علل مستوى الجامعات والكتب خااة في الدول النامية االجزائر؛لم تستوفي وق ا من 
 ربط المناهيم المختلنة بكل من الشمول المالي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 
 نتبدداه  ا عدددة عوامددل م مددة مددن الممكددن صو تسدداهم في محاربددة النقددر وتكددر س صبعدداد لاتسددليط الضددوء ولنددت ا

 التنمية المستدامة.

 ية الدراسةأهم -5
 تظ ر صهمية الدراسة من خلال لمانبا هما:

  :الجانب الأكاديمي 
 ربط المناهيم المتعلقة بكل من الشمول المالي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأايل ا نظر ا؛ 
  التعدرف علددل  مكانددات الشددمول المددالي في تحقيددق واددول اددل مددن المؤسسددات واا ددة ص ددراد المجتمددع  ا الخدددمات

 المالية الرسمية.
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 :الجانب الميداني 
  شددمول هتمددا  البدداوثا والادداديميا والممارسدا للدددور الم ددم والملائددم الددذي  لعبدده الاترايددز مسداهمة الدراسددة في

 لمتماعية؛والا الاقتصاد ةالمالي في تحقيق التنمية 
  ومحدودي الدخل من ويث الخدمات المالية؛ لم مشةاتعت  الدراسة صر ق  ا الواول  ا النئات 
  التعدددرف علدددل واقدددع الشدددمول المدددالي للمؤسسدددات الصدددغيرة والمتوسدددطة في الددددول العربيدددة وصهدددم التحدددد ات الدددتي

 توالم ه وال اق المستقبلية له؛
 .تحد د آليات تطو ر وتوسيع الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 أهداف الدراسة:  ̵ 6
 ̵ المشكلات التي تعيق واول الخدمات والمنتجات المالية لكا ة المؤسسات ومختلل  ئات المجتمع؛تحد د 
 تحد د صهداف الشمول المالي وسبل تعز زه؛ 
 تبيا دور الشمول المالي في تمو ل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 
 .تحد د النرل المستقبلية لتعز ز الشمول المالي في البلداو العربية 

 لمنهج المتبع وأدوات الدراسة:ا  ̵ 7
سدتنبا  التنسديرات البيانداتر و ستعانة علل المن ع الواني التحليلي الذي  ساعد علل تحليل المعلومات واتم الا

عتمداد اسدة. وتمثلدت صدوات الدراسدة في الاستنتالمات المتعلقة بمحاولة االمابدة عدن ااشدكالية المطروودة في هدذه الدر والا
سددددتنادة مددددن مجموعددددة هامددددة مددددن المددددذارات والملتقيددددات والمواقددددع لاوالتقددددار ر الرسميددددةر  ا لمانددددب اب علددددل بعدددد  الكتدددد

 االكترونية والمداخلات.

 حدود الدراسة ̵ 8
 لكل دراسة ودود مكانيةر بشر ة وزمنيةر وعليه  قد شملت ودود هذه الدراسة ما لي:

دراسدة التجدربتا : انحصرت الحدود المكانية للدراسة في عينة من الدول العربيةر مع الترايز صاثر علل الحدود المكانية
 ةر وص ضا الجزائر. المصر ة والسعود

 2017 ا غا ة    2011تمثلت الحدود الزمنية لهذه الدراسة في النترة الممتدة من سنة  الحدود الزمنية:

 صعوبات الدراسة ̵ 9
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ه الدراسة العد د من الصعوبات التي صثرت علل معالجة بعد  مدن لمزئياتدهر والدتي يمكدن توردحي ا  يمدا والمه مسار هذ
  لي:
 قلة الدراسات والمقالات المنشورة وعد  تو ر الكتب نظرا لحداثة الموروع؛ 
  رددديق عامدددل الوقدددت وادددعوبة التنقدددل للحصدددول علدددل المعلومدددات تزامندددا مدددع مدددا  رردددته ظدددروف  ددديرور اوروندددا

 المستجد؛
  عد  تو ر بيانات ومعلومات ود ثة بشأو تطدور الشدمول المدالي وخصوادا للمؤسسدات الصدغيرة والمتوسدطة في

 الدول العربيةر ومن ا الجزائر.
 الدراسات السابقة ̵ 10

 قتصاد ا الذ ن تطرقوا لموروع الشمول المالير والتي شكلت الدبيات الرئيسة لهذههنان مجموعة من الباوثا الا
 الدراسة وصثرتها. ومن با هذه الدراسات نذار ما  لي:

 دراســة -واقــع الشــمول المــالي فــي المغــرب العربــي( بعنددواو: "2018آسدديا سددعداو ونصدديرة محالمبيددةر) دراســة
العربيددددة في العلددددو   "ر وهددددي عبددددارة عددددن مقددددال في مجلددددة دراسددددات وصبحددددا  المجلددددة-مقارنــــة:الجزائر،تونل والمغــــرب

 .3ر العدد10لمتماعيةر المجلدلااانسانية وا
مددن خددلال دراسددة  هددد ت هددذه الدراسددة  ا تسددليط الضددوء علددل واقددع الشددمول المددالي في دول المغددر  العددربير

من و  ال مدن الشدمول المدالير رادائزه وصهميتدهر  ا لماندب تحليدل المؤشدرات الجزئيدة لده في دول المغدر  العدربي  يمدا  تعلدق 
المدر الدذي  الير ممدا لمعل دا تصدنل ردمن مجموعدة الددول ذات الشدمول المدالي المتوسدطربالمؤشدرات الجزئيدة للشدمول المد

  ستلز  ررورة تنعيل ميكانيزمات قادرة علل تدعيمه ور ع مستو اته.
 فـي  الاقتصاديةأثر الاشتمال المالي على التنمية (: بعنواو "2018بدر شحدة حمداو ومالمد صبو د ة ) دراسة

 .02ر العدد 04لة اقتصاد ة والماليةر الجلد ر وهي عبارة عن مجفلسطين 
ر وذلدك 2015-1995في  لسطا خدلال الندترة  الاقتصاد ةهد ت الدراسة لقيار صثر الاشتمال المالي علل التنمية 

علددل لمدذر الوودددةر صي صنهددا غددير  الاقتصدداد ةباسدتخدا  بيانددات السلاسددل الزمنيدةر وقددد بينددت النتددائع اوتدواء المتغدديرات 
  الددزمنر وتصددبا المتغدديرات مسددتقرة بعددد النددروق الوار وصعقددب ذلددك  خضدداع المتغدديرات لاختبددار التكامددل مسددتقرة عدد

المشددترن بطر قدددة لموهانسددوور والدددتي صثبتددت ولمدددود مددس متج دددات للتكامددل المشدددترن بددا متغددديرات الدراسددةر بااردددا ة 
ر عددددد بطاقدددات credit carعر عددددد بطاقددداتلقيددار قدددوة العلاقدددة بدددا المتغددديرات المسدددتقلة التاليدددة )عددددد نقدددا  البيدد

Debitcard في  لسدددطار وتوادددلت الدراسدددة  ا جملدددة مدددن  الاقتصددداد ةر عددددد صلم دددزة الصدددرف الآلي( وبدددا التنميدددة
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النتددائع نددذار من ددا: ولمددود صثددر ادددابي للتسدد يلات الائتمانيدددة المباشددرةر عدددد العدداملا في القطدداع الخددالر وعدددد  دددروع 
في  لسطا  الاقتصاد ةفي  لسطار اما ولمدت الدراسة علاقة ادابية قو ة با التنمية  الاقتصاد ة البنون علل التنمية

ر عددد صلم دزة الصدرف الآلي( و بنداء Debitcardر عددد بطاقدات credit carو)عدد نقدا  البيدعر عددد بطاقدات
مقدمة بدوو  دروع بنكيدة بصدنت ا وسديلة علل النتائع السابقة صوات الدراسة بما  لي: ررورة ابتكار خدمات مصر ية 

 لتحسا  رل وصول النقراء علل الخدمات المالية.
  إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين النظرية والتطبيق(: بعنواو 2019ونيني صمينةر)دراسة-

تخصدص  الاقتصداد ةوهدي عبدارة عدن صصروودة لنيدل شد ادة داتدوره الطدور الثالدث في العلدو  ، -دراسة حالـة الجزائـر
 المؤسسة.مالية 

الحاليددة ودعددم قطدداع المؤسسددات الصددغيرة  الاقتصدداد ةوتهددف هددذه الصرووددة اا تسددليط الضددوء علددل التغديرات 
سسات الصغيرة والمتوسدطة لمدا لهدا والمتوسطةر ويث انتقلت من سياسة دعم المؤسسات الكبيرة  ا سياسة دعم المؤ 

مددن صهميددة ابدديرة في د ددع عجلددة التنميددةر والجزائددر اغيرهددا مددن الدددول تسددعل  ا ترقيددة هددذا القطدداع الحسددار لمددا لدده مددن 
تددددأثير علددددل الدددددخل والقيمددددة المضددددا ة للددددبلاد وعلددددل امتصددددال البطالددددةر ونظددددرا لمحدود ددددة المددددوارد الماليددددة والماد ددددة لهاتدددده 

لجزائددر بددرامع وخطددط مددن صلمددل وددل مشددكلة التمو ددل الددتي ورغددم الج ددود المكثنددة لا تددزال تقددل  المؤسسددات ورددعت ا
اعقبددة صمددا  تطددور المؤسسددات الصددغيرة والمتوسددطة. ومددن خددلال ذلددك تهدددف هددذه الدراسددة  ا البحددث في معوقددات 

 تمو ل هذه المؤسسات. 
 توســـطة وســـبل ترقيـــة قـــدرتها دور ومكانـــة المؤسســـة الصـــغيرة والم(: بعندددواو 2018 دددارر صدددارق ر) دراســـة

ــة الجزائــر-التنافســية ر الاقتصدداد ةوهددي عبددارة عددن صصرووددة مقدمددة لنيددل شدد ادة داتددوره في العلددو  ، -دراســة حال
تهدددف هددذه الدراسددة  ا تحليددل واقددع المؤسسددات الصددغيرة والمتوسددطة في الجزائددر وتحد ددد سددبل ترقيددة قدددرتها التنا سددية 
باعتبددار هددذا القطدداع محددورا صساسدديا و عددال في الاقتصدداد الددوصني خااددة في ظددل التحددد ات والتطددورات الددتي  شدد دها 

 ددر المبددادلات التجار ددة الددتي لكم ددا منطددق المناقشددة. ر ومددا  تبددع ذلددك ص ضددا مددن تحر 2020الاقتصدداد الددوصني خددلال 
والمشداال والدتي  المعوقداتوقد توالت هذه الدراسة  ا صو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائر ة تعاني العد د من 

 . عل ا غير قادرة علل المناقشة
ت الصناعيةر التكنولولميةر وعليه تواي لدراسة بضرورة تحقيق التكامل الوثيق با هذه السياسات والسياسا       

 التنسدديق والتعددداووالتعليميددةر امددا تؤادددد الدراسددة في الخددير علدددل صو  سددد هددذه السياسدددات دددب صو  سددتند علدددل 
 المشترن با اا ة الناعلا الاقتصاد ا.



 مقدمة
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 هيكل الدراسة ̵ 11
المسدطرة شملدت هدذه الدراسدة لقد وددت  شكالية الدراسدة  صدار متعددد البعداد لهدار ومدن صلمدل الوادول  ا الهدداف 

 لماءت االتالي: مقدمة وثلاثة  صول وخاتمةر
: المن دددو  واليدددات التعز ددز والتدددأثيرر ويدددث تم التطددرق لمختلدددل العموميدددات المددالي تضدددمن الشدددمولالفصــل الأول 

توالم ددده في ودددول الشدددمول المدددالي في المبحدددث الولر ع تم تنددداول صبعددداد الشدددمول المدددالي واليدددات تعز دددزه والتحدددد ات الدددتي 
 في المبحث الثالث. الاقتصاد ةالمبحث الثانير ومن ع تم تناول تأثير الشمول المالي علل المتغيرات 

للمؤسسددات الصددغيرة والمتوسدطةر ويددث تم التطددرق لماهيددة المؤسسددات  تضددمن ااصدار المندداهيمي الفصــل الثــاني
الصغيرة والمتوسطة في المبحث الولر ع تم تناول صهداف وعوامل نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصدعوبات الدتي 

 وصهمية تمو ل ا.توالم  ا في المبحث الثانير صما في المبحث الثالث  قد تم التطرق  يه  ا مصادر تمو ل المؤسسات 
تضمن  ار  عربية في تحقيق الشمول المدالي للمؤسسدات الصدغيرة والمتوسدطةر ويدث تم التطدرق الفصل الثالث 

 ا الشددمول المددالي للمؤسسددات الصددغيرة والمتوسددطة في المبحددث الولرع تم التطددرق  ا  ددار  بعدد  الدددول العربيددة في 
توسدطةر صمدا المبحدث الثالدث  قدد تم التعدر   يده  ا ص داق تحقيدق الشدمول تقر ر الشمول المالي للمؤسسدات الصدغيرة والم

 المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
 ما يميز هذه الدراسة  ̵ 12

الدددور الكبددير الددذي  لعبدده الشددمول  الاعتبددارمددا تتميددز بدده هددذه الدراسددة عددن الدراسددات السددابقة صنهددا صخددذت بعددا 
راما تم التعددرف الاقتصدداد ةل المؤسسددات الصددغيرة والمتوسددطة في الدددول العربيددة واددذا تددأثيره علددل المتغدديرات المددالي في تمو دد

علددل مؤشددرات الشددمول المددالي و سددقاص ا علددل بعدد  الدددول العربيددةرو اددذلك مدددى تطبيددق الشددمول المددالي في اددل مددن 
لعربيدةر واددذلك تسدليط الضددوء علدل التحددد ات مصدر والجزائدر والسددعود ةراما تم التعدرف علددل آ داق تحقيقدده في الددول ا

 والعوائق التي توالمه الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
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الشمول المالي: المفهوم وآليات 
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 تمهيد
لدى  الاقتصاد ةو نعي السياسات المالية امن مختلل ا هتما الابدص  ر2008 لسنةالزمة المالية العالمية  منذ

الخدمات المالية   اومدى القدرة علل الواول  رالعد د من دول العالم المتقد  والنامي  نصب موروع الشمول المالي
 عت  الشمول المالي من  ولذلكر المست د ة من النظا  الماليغير رائا المجتمع وبالخص النئات المحرومة و شلمختلل 

 الدولية. الساوةص رزتها تحولات المواريع الحد ثة الهامة التي 

 االتالي:  رثلاثة مباوث  اتم تقسيمه  ر ذفي هذا النصل لهوهذا ما سيتم التطرق 
 عموميات وول الشمول الماليالمبحث الأول:. 
 صبعاد الشمول المالي وصليات تعز زه.:نياالمبحث الث 
 الاقتصاد ة المتغيرات تأثير الشمول المالي علل :المبحث الثالث. 

  



 والتأثيرالشمول المالي: المفهوم وآليات التعزيز  الفصل الأول
 

 
10 

 عموميات حول الشمول المالي المبحث الأول:
 اليرنظا  المالتطبيق ا في   االتي تسعل الدول  الاقتصاد ةآليات السياسات  صنجع عت  الشمول المالي من    

ومنه نحاول في هذا  رمل خارج القنوات المالية الرسميةالعد د من ال راد والمؤسسات التي تتعا لاستيعا والتي تهدف 
 والالمتماعية الاقتصاد ةالمبحث التعرف علل من و  الشمول المالير وتقديمه في سياق اعتباره ارا ع من روا ع التنمية 

 بنعل تأثيراته العد دة.

 الشمول المالي ماهيةالمطلب الأول: 
هتما  ابير من إفي السنوات الخيرة ووظي ب تظ ر التي صطلحات الحد ثة المالشمول المالي مصطلا من 

التي رُادت لهذا نات ر ومع تعددت المناهيم والتعر 2008في صعقا  الزمة المالية لسنة  صرف مختلل دول العالم
 .  هذا المطلبر  را ة  ا الراائز والسبا فيصهم ا  ستعرا االمصطلار نحاول 

 الفرع الأول: مفهوم الشمول المالي 
 غير  نها لمد متقاربةبا الهيئات المالية الدولية وباوثي ا الم تما بهذا الموروعر  تتنوع وتختلل تعار ل الشمول المالي  

 :في الغالبر ننحص البع  من ا  يما  لي
 الشمول المالي حسب تعريف البنك الدولي: -أولا
منتولمات وخدمات مالية منيدة وبأسعار ميسورة تلبي   انية الواول ا و ال راد والمؤسسات لد  م  مك  عني    

 .ستدامةوالاديم ا بطر قة تتسم بالمسؤولية ور وتأمار  تم تقار مد وعاتر مدخراتر ائتمتمعاملامر اوتيالماته
وسا  المعاملات  ولشمول المالي بشكل صوسع للوسا  المعاملات الخطوة الوا   اكوو قادرا علل الواول تو ص

وسا    ال الشخال في جميع  نحاء العالم و وا ضما انبمثابة البوابة لخدمات مالية صخرىر وهذا هو السبب في 
 (1).2020شمول المالي بحلول عا  للور مبادرة مجموعة البنك الدولي المعاملات هو مح

 ستخدا ا  او الشمول المالي  تمثل في عدد ال راد والمؤسسات الذ ن توالم وا صمن هذا التعر ل يمكن القول 
 بتكاليل معقولة.و م بشكل عادل وشناف لهبحيث تقد   ماوتيالماتهتناسبة مع المصر ية المو مختلل الخدمات المالية 

 والتنمية والشبكة الدولية للتثقيف المالي: قتصاديالاالشمول المالي حسب تعريف منظمة التعاون  -نيااث
مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية الرسمية   اه العملية التي  تم من خلالها تعز ز الواول نأب

هذه المنتجات من قبل شرائا المجتمع  ستخدا اعقول والشكل الكافي وتوسيع نطاق والخارعة للرقابة بالسعر الم

                                                             
 .14ل رعرض عام للشمول المالي ر(2017الدولير ) البنك (1)
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المختلنة من خلال تطبيق مناهع مبتكرة والتي تضمن التوعية والتدقيق المالي وذلك بهدف تعز ز الر اهية المالية 
 (1).والاقتصادي لمتماعيلاادماج واا

الية لمختلل  ئات المجتمع و الشمول المالي  تاوة وتس يل الخدمات الم من خلال هذا التعر ل يمكن القول 
علل  و  تم تقديم ا ر استخدا  تلك الخدمات منتكما هذه النئات   انت ص راد صو مؤسسات والسعي اا  سواء

 من خلال قنوات رسمية للنظا  المالي الرسمي.بجودة مناسبة وبأسعار معقولة 

 الشمول المالي حسب صندوق النقد العربي: -ثالثا
من خلال  الاستنادة عتمد من و  الشمول المالي علل تيسير واول الخدمات المالية لكا ة المواصنا والقدرة علل      

واذا التأما رد الحواد  غير  ائتمانية الحصول علل تس يلات نبالم  ادارة صموالهم ومدخراتهم  تشجيع م علل 
 (2) :المتوقعة و شمل العوامل صو السمات التالية

 ؛الا  بالنقراء ومحدودي الدخل هتما الا 
 ؛الواول  ا ال راد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 
 ؛والتأماو اوالائتم الادخارددة مثل: عتو ير خدمات مالية مت 
  ر مجابهة النقر قتصاديالاعلق بخلق  رل عملر تحقيق النمو بتحقيق المصلحة الك ى والتي تت الاهتما

 صا  لحقوق المرصة.  هتما ا  بلاءتحسا توز ع الدخلر مع 
الشمول المالي  عتمد علل تس يل واول الخدمات المالية لكا ة المواصنا  وصمن خلال هذا التعر ل يمكن القول 

 نية.ائتملاتس يلات االالحصول علل   امن ا باارا ة  والاستنادة

 الشمول المالي حسب تعريف بنك الجزائر:  -رابعا
اا ة الخدمات المالية لمختلل  ئات المجتمع بمؤسساته وص راده وبالخص   ستخدا واتاوة   قصد بالشمول المالي      

الم مشة من ار وذلك من خلال القنوات الرسمية بما في ذلك الحسابات المصر ية وتو ير خدمات )الد ع تلك 
وعادلةر  بأسعار منا سةو خدمات مالية صاثر ملائمة  تكارواب ر(وئتماوالا والانتسا  والتحو لرالتأمارالتمو ل

صموالهم ومدخراتها   دارةالعمل علل حما ة وقوق مست لكي الخدمات المالية وتشجيع تلك النئات علل   اباارا ة 

                                                             
ل  رالجزائر  ر1العدد  رقتصاد والتنمية البشر ةمجلة اا رفاق تعزيز الشمول المالي في الدول العربيةآواقع (ر 2018ر )بنقيدة مرواو وبوعا ية رشيد(1)

93. 
 .92ل  رمرلمع سبق ذاره (ر 2018ر )بنقيدة مرواو وبوعا ية مرواو(2)
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شراف التي ااتخضع لي من لم ات الرقابة و لاالقنوات والوسائل الرسمية التي   ابشكل سليم لتنادي لجوء البع  
 (1)تلك القنوات للخدمات المالية و المصر ية. وتيالماتستغلالا  سوء  اتنر  صسعار مرتنعة نسبيا مما  ؤدي 

ومن خلال هذا التعر ل يمكن القول  و الشمول المالي هو عبارة عن توسع نناذ الخدمات المالية لتشمل اا ة      
وات البع   ا قننوني وذلك لتنادي لجوء امحدودي الدخل في صابع رسمي قو ن  ي م النئات الم مشة بمشرائا المجتمع 

 ي مراقبة صو  شراف.صغير رسمية التي لا تخضع  ا 

 ي:  نشأة مصطلح الشمول المالي ناالفرع الث
في دراسة ''ليشوو وثر ت'' عن الخدمات المالية في  1993ظ ر مصطلا الشمول المالي لول مرة في العا        

المنطقة  عليا للخدمات  واالبنون علل واول سكلمنو  شرق  نجلترار تناول  ي ا صثر  غلاق  رع صود 
خلال تسعينات القرو الماري ظ رت العد د من الدراسات المتعلقة بالصعوبات التي توالم ا بع   ئات و رالمصر ية

 المجتمع في الواول  ا الخدمات المالية المصر ية والغير مصر ية.
ول مرة شكل صوسع لوال مجددات واول ال راد  ا ستخد  مصطلا الشمول المالي  ل  1999و في العا        

ستخدا   ختياري عن السعي وراء اشارة هنا  ا ررورة التنر ق با التخلي ااا در رو الخدمات المالية المتو رة
عد  رو ي ا ل با عد  الواول رو صو لسبا  ثقا ية صو عقائد ة رالخدمات المالية بسبب  نعدا  الحالمة لهاو المنتجات 

ست داف من  هتما  بالشمول المالي في اا نحصر و متلاا ار  ستخدام ا بسبب عد  تو رها صو عد  القدرة علل  
نس م صنقصاء  ختاروا   تم بمن لار و صاءقعوامل ااو داد السبل الكنيلة بالتغلب علل صسبا   قصائ م منه و  لمرى 

 .ستخدا  المنتجات و الخدمات المالية عن 
ر وتمثل ذلك بالتزا  الحكومات 2008الدولي بالشمول المالي في صعقا  الزمة المالية العالمية عا   هتما اازداد 

المختلنة بتحقيق الشمول المالي من خلال تننيذ سياسات تهدف  ا تعز ز وتس يل واول اا ة  ئات المجتمع  ا 
ا الحث المزدوج للخدمات المالية علل تو ير ستخدام ا بالشكل الصحيار باارا ة   من   مالخدمات المالية وتمكين

 (2)خدمات متنوعة ومبتكرة وبتكلنة منخنضة.

ادار سياسات وتشر عات تتناسب مع المخاصر المتخلنة بالخدمات المالية  عملت العد د من الحكومات علل و 
تباع نهع شامل مبني علل و اليةر الشمولية في التشر عات المو وة جبحيث تكوو مبنية علل صسس سد النر المبتكرة

و الشنا ية في تسعير ماو شمل ذلك رر تشر عات عادلة وشنا ية لحما ة وقوق المست لكا للخدمات المالية

                                                             
 .01 ل ر الجزائررالشمول المالي ر(2017)ر بنك الجزائر(1)

 .15ل  ر لسطا رمار'' مع دا صبحا  الدراسات النلسطنيا رالشمول المالي في فلسطينر ( 2016) رسمير عبد الله(2)
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شرا ية المسؤولة علل حما ة وقوق مست لكي تحد د الج ة ااو لية لمعالجة شكاوي العملاء آتو ير رو الماليةالخدمات 
ستراتيجيات وصنية  تننيذ و ماليز ا من صوائل الدول التي قامت بتطو ر و  ةتحدنت المملكة الماالخدمات المالية و ا

ستراتيجيات  المتقدمة واليا لتطو ر و ر اما تسعل العد د من الدول النامية 2003في عا  المالي في العالم  للشمول
 (1)ويث برزت صهميت ا بعد  نت اء الزمة المالية العالمية.ر وصنية للشمول المالي

الذي  عد صول شبكة دولية للتعلم من  ار  الدول في  ر2008 ذ تم  نشاء التحالل الدولي للشمول المالي عا      
بنون و مالية  زراتمؤسسة تنقسم ما با و  119في  ةدولة من الدول النائية ممثل 94ممجال الشمول المالير و ض

با  ةالعلميو ية نتبادل الخ ات النو مراز ةر و عمل التحالل علل تطو ر الدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالي 
التطبيق باارا ة  ا صعداد  آلياتالاوية و استراتيجيات اااو  لسياساتالعضاء و مساعدتها في اياغة او الدول 

 التعليمية في ذات المجال. لز اراتا
ائر سنة ليتم تطبيقه رسميا من قبل بنك الجز  ر2014من و  الشمول المالي في الجزائر بالظ ور مع بدا ة  وبدص    

سعار الننط عن التكنل بكل متطلبات التنمية صنية العمومية في الجزائر نتيجة ترالمع ار ويث صدى عجز الميز 2016
با المؤسسة  ثيرشتران الكانمية ومسعل  عمل علل استدامة مسار التالتنات  ا الشمول المالي باعتباره ررورة ا

 .ليات في تمو ل اوالآ

 ي    ني: محددات، أهداف وركائز الشمول المالاالمطلب الث
لددك مددن صلمددل تحقيددق ذمددن تددو ر العد ددد مددن المحددددات الرئيسددية مددن صلمددل  مددتلان وسددا  في مؤسسددة ماليددةر و  لابددد   

لك بااعتماد علل مجموعة من المرتكزات الدتي تسداعد في تطبيدق الشدمول ذالمالير و الهداف التي  سعل  لي ا الشمول 
 المالي.

 لشمول الماليا: محددات الفرع الأول
 :المؤشرات الرئيسية للشمول المالي -أولا
الرسمي وجميدع الخصدائص النرد دة الدتي  وتتمثل المؤشرات الرئيسية للشمول المالي في الحسا  الرسمي واادخارواائتما    

 ا الخددمات الماليددة هددي اسددية في عدد  المسدداواة في الواددول مدن العوامددل الس  ولهدا علاقددة ابدديرة بالشدمول المددالي ويددث 
 (2).ر الدخلر التعليم والنوعالعمر
 ؛اليادرلمه موتماا لمالي  كلما تقد  النرد في العمر الما زاد الشمول ا :  ؤثر العمر تأثيرا  دابيا علل العمر 

                                                             
lautgor/ahmedpss.org-http://elbdil //-:وقعر من الممصر ركيف أن تحقق الشمول المالي(ر 2017ر )صحمد سرور ومنى وجازي(1)

monelle :11:30ر26/03/2021ر تار خ ااصلاع. 
 .59لر 01العدد-35 المجلد لتجار ةرا الدراساتو  للبحو  العلمية المجلة رلماليل االشمو (ر 2018) رخرووآ و وقتمع محمود س ير(2)
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 وتمددال وصددوله المددالير  كلمددا زاد دخددل النددرد زاد  دراج ة الدددخل تددرتبط  دابيددا بز ددادة ااز دداد و: ويددث صالــدخل
علدددل وسدددا  في مؤسسدددة ماليدددةر  الددددخل  دددؤثر صرد دددا علدددل مسدددتوى الشدددمول المدددالي  كلمدددا زاد دخدددل الندددرد زاد 

 ؛النظا  المالي الرسمي درالم م في  يةناالشمول المالي وبذلك تنخن   رل النقراء في  مك مستوى
 ا  ندددراج المددالير لكددن اافي اا درالمددهر  الرلمددل لد دده  راددة صادد : بدداختلاف نددوع النددرد تختلددل درلمددة  الجــنل

لحسددا  رسمدددي ممددا  قلدددل مددن  دددرل  متلاا دددااوتماليددة الانخنددا   قدددل لتصددبا مشدددتملة ماليددا وذلدددكصلددد  ا  ددرل 
 ؛ئص النرد تؤثر علل الشمول الماليخصا  وومن هنا نجد  را  من المؤسسات الماليةنللإ قترا دخار والاالا

 وي والتعلدديم العددالي ن دابددا بجميددع مؤشددرات الشددمول المددالي ويددث  ددرتبط التعلدديم الثددا رتباصدداا:  ددرتبط التعلدديم التعلــيم
لددددد  م   وبعلاقدددة  دابيدددة بالنسدددبة للمؤشدددرات الثلاثدددة للشدددمول المدددالي ويدددث  تمتدددع المتعلمدددوو بمزا دددا صاددد  ويدددث 

تعاملات مع الخدمات المالية لدذلك  دؤثر التعلديم بطر قدة  دابيدة علدل ز دادة مسدتو ات الشدمول المدالي وتدزداد المزا دا  
 الما زاد مستوى التعليم.

 المالي: الاستبعاد محددات -ثانيا
الطددوعي للشددمول المددالي في عددد  امددتلان النددرد لحسددا  بسددبب نقددص المددال او لسددبا  ثقا يددة  الاسددتبعادويمثددل        

ادلا مددن هدذه الحدوالمز تدؤثر علددل و لا  دار دة  ودوالمزهددي و غيدا  الثقدة و متطلبددات التوثيدق و صوعيدة صي ذاتيدة  لمدوازهدي و 
 رتندداعاالمددالي  تمثددل في  سددتبعادالا وصالتعلدديم مددن هنددا نجددد و الجددنس و الدددخل و الشددمول تددأثيرا مختلنددا علددل وسددب العمددر 

ا  توالمدده نداا وصوسدا  رسمددي نجدد  مدتلاناومدن العوائدق الددتي تحدول دوو نقددص المعلومدات و الددخل  وانخندا التكلندة 
 .عندما تزداد نسبة التعليم للنرد عقباتتقل هذه الو عقبات ابيرة 

 محددات تتعلق باستخدام الخدمات المصرفية المتنقلة: -ثالثا
المدالي  سدتقلاللاا  وعامدا  مدا  دوق ماليدا امدا نلاود   15دراج النئدات النقديرة ومدن هدم الشمول المالي  عني    و     

وظدددائل غدددير و وذلددك عندددد موالم دددة معددددلات بطالدددة مرتنعدددة  ره  كدددوو ادددعب لنئدددة الشدددبا ندددصمددرتبط بالشدددبا  ويدددث 
 درل العمدل  إومستقرة في الدولة وبطالدة الشدبا  مكلندة اثديرا للمجتمعداتر وتتطلدب تغيديرا رئيسديا في السياسدات بشد

 سدتقلالابا  مسدتقرة وز دادة معددل اشدوالسياسات المالية لذلك دب تو ير  رل العمل للشبا  لجعدل البطالدة بدا ال
 (1)المالي.

 
 

                                                             
 .60 ل(ر مرلمع سبق ذارهر2017) خروورآس يرمحمودمعتوقو (1)
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 أهداف الشمول المالي  الفرع الثاني:
المالية العالمية للتنسيق  ؤسساتالعالمي بتوسيع نطاق الشمول المالي وخلق تحالنات من الهيئات والم هتما للانظرا      

 ستشار ةلااويث ترى المجموعة  رتتنامل المنا ع المتأتية من الشمول المالي روالعمل رمن صليات مشتراة وموودة
وذلك  رو بناء نظا  مالي شامل هو الطر ق الوويد للتوال  ا النقراء ومحدودي الدخلصلمساعدة النقراء 

 (1)ر والتي يمكن  جمالها في الشكل التالي:لتحقيقأهداف الشمول المالي التالي

 أهداف الشمول المالي: (01-01)رقم الشكل 

 
 

 علل: عتمادعداد  الطالبتا باا من :المصدر 
لمامعة محمدبورياف  رر مجلة البحو  في العلو  المالية والمحاسبةهمية الشمول المالي في تحقيق التنميةأ(ر 2018ر )ضرلخاور ة شنبي والسعيد بن  -

 .109الجزائررلالمسيلة

 (2):اما   دف الشمول المالي  ا

  و هنان علاقة وثيقة با صصثبتت الدراسات  :قتصاديلااالنمو و المالي  ستقرارلااالشمول المالي يعزز من
قتصاديرويث   دف الشمول المالي  ا وصول شرائا المجتمع علل استقرار المالي والنمو االشمول المالي واا

اقتصادي ستقرار مالي ونمو   ذا من الصعب تحقيق ر الخدمات المالية الرسمية وبتكاليل معقولة وع  قنوات رسمية
و النظا  صذلك ر قتصاديازال نسبة ابيرة من المجتمع والمؤسسات مستبعدة ماليا من النظا  ات مقبول بينما لا

نية لا تتو ر لد ه المعلومات الكا ية من وجم اانتاج االمالي الذي لا  تضمن  اا ة الشرائا السك
                                                             

محمد بورياف مجلة البحو   في العلو  والمحاسبةر لمامعة  رهمية الشمول المالي في تحقيق التنميةأر  (2018)ضرر لخاور ة شنبي والسعيد بن (1)
 .109رلالجزائر المسيلةر

 .94ل رمرلمع سبق ذاره ر(2018)ر بنقيدة مرواو  وبوعا ية رشيد(2)
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تعرره للصدمات المالية وتنخن  قدرته علل تحقيق  وتمالية ومن ع تزداد ر ستثمارالنعلي في المجتمعاوا
 ؛ستقرار الماليااومن ع  إو تحقيق الشمول المالي  دعم ار ستقراراا

 :وهذا من خلال العمل علل تنو ع منتجاتها الشمول المالي يعزز من المنافسة بين المؤسسات المالية
 ؛والمعاملات وتقنا بع  القنوات الغير رسمية لمتذا  صا  عدد من الزبائن والعملاءاهتما  بجودتها ااو 
 :ميم الخدمات المالية  ساهم في ع تالشمول المالي يمثل عاملا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

مستوى المعيشةر وتمو ل المشروعات المصغرةر والحد من النقر وعد  المساواةر وتو ير  رل العمل ودمع  تحسا
الرسمي عن صر ق  رناء السمة الرسمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطةر وبالتالي  قتصادلااغير رسمي في  قتصادلاا

 ؛ر ع معدلات النمو الاقتصادي
 هتما  بالنقراء ومحدودي الدخل من خلال ااوهذا من ويث :جتماعيالانب ايهتم الشمول المالي بالج

 لمتماعيةلااوبالتالي تنمية صوراع م  روبأسعار منخنضة لوصولهم علل المنتولمات المالية بشكل عاد
 .الاقتصاد ةو 

 : ركائز الشمول الماليالثالثالفرع 
 صربع نقا  رئيسية يمكن  جمالها في المخطط التالي:المالي في  تتمثل راائز الشمول

 الشمول المالي كائز:ر )رقم الشكل 

 
 عتماد علل:من  عداد الطالبتا باا: المصدر

 الجزائررتونس والمغر رالمجلة العربية في العلو : ردراسة مقارنةواقع الشمول المالي في المغرب العربير(2018)ر و ونصيرة محالمبيةاصسيا سعد -
 .748ل رقالمة ر1945ماي 8ر لمامعة 3العدد  -10لمتماعيةرالمجلد انيةواااانس
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 (1)البنية التحتية المالية: دعم -أولا

من با صهم الراائز الساسية لتحقيق بنية ملائمة و عت  هذه الخيرة ررور ة لتلبية متطلبات الشمول المالير ت ذا    
 وقو ة لهر و نبغي تحد د صولو ات   يز هذه البنية وتتضمن ما  لي:

 ؛بنية تشر عية ملائمة تتضمن اا ة التعليمات واللوائا التي تعزز الشمول المالي 
 خدمات الهاتل  رنواع ار من  روع البنونصع مقدمي الخدمات المالية بمختلل  لشبكة  رو اانتشار الجغرافي

 وغيرها؛ما أالت الصر اتالآليةر خدمات البنكير نقا  البيعر
  ؛تطو ر وسائل ونظم الد ع والتسو ةروهذا لتسيير تننيذ العمليات والخدمات المالية 
 تكاليل هذه  الماليةر وهذالخن دمات الخلكترونية في تقديم اا والحر ة تصالاا تكنولولمياستنادة من اا

 ؛الخيرة
 للأ راد والمؤسسات المصغرة.الائتمانية نات يابالنات شاملة خااة اتو ير قواعد وبي 

 :العملاء وتظلماتمعالجة شكاوي -انياث
 وصو مستقلةو عادلة و  بطر قة سر عةء وتظلماتهم لاالعم  تطلب من البنون  عطاء العنا ة الكا ية لمعالجة شكاوى   

 ؛لية داخلية لحل النزاعات مع العملاءآتكوو لدى البنون 
  :المجتمع احتياجاتالية تلبي كافة مخدمات ومنتجات  تطوير -ثالثا

وهنا نشير  ا  رلتسيير الواول  ا النئات الهشة والمؤسسات الصغيرة في المجتمع وتلبية متطلباتهم في النظا  المالي    
الرسو  علل و ت ولاتخني  العمو من خلال تخنيل متطلبات التمو ل  رشرا ية في تحقيق هذه الرايزةادور الج ات ا

 (2) ؛تعز ز المنا سةو الخدمات المقدمة 

 : التثقيف المالي-رابعا
قيار مدى و العمل علل تقييم و التثقيل المالي و  مليعوصنية لتعز ز مستو ات الت اتيجيةستر اعداد   كوو من خلال و    

 الصراف ذات العلاقة بالتثقيل المالي.و القطاع الخال و شران الج ات الحكومية  مع التأايد من  رنجاوه
 
 
 
 

                                                             
 .95سبق ذاره رل.مرلمع ر( 2018)ربنقيدة مرواو  وبوعا ية رشيد(1)

 .95ر ل ننس المرلمع السابق( 1)
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 وأهميته أسباب التوجه إلى الشمول المالي:المطلب الثالث
من المخداصر و  ضدمن وصدول  اما   دف  ا الحد تطبيق الشمول المالي  سما باست داف التعاملات المالية ر    و   

اا دددة العمدددلاء علدددل وقدددوق م ر ممدددا  سدددما بتعز دددز مسدددتو ات الشدددمول المدددالي و تقدددديم خددددمات لمد ددددة و ابتكدددارات 
 تتناسب مع ال  ئات المجتمع.

  الفرع الأول: أسباب التوجه إلى الشمول المالي
التي تتمحور و الشمول المالي  السعي  ا تحقيقبااقتصاد ات  ا لا بد من التعرف علل مختلل السبا  التي صدت    

 :وول ثلاثة نقا  رئيسية هي
 : لدى البنوك المركزية أهميتهو الشمول المالي  -أولا
املات المالية مما  سما بتقليل عجز الموازنة ع تطبيق الشمول المالي من صرف الدولة  سما بز ادة المعلومات عن الت   

 ا  تو مجموعة البحو  اشنصاما   رست داف صاثر اناءة للدعمإاما  سما ب  رالضر بية اا راداتمن خلال ز ادة 
ير غالبا  ا شدابية ت نها توالت  ا نتائع صية عد دة يمكن تحقيق ا من الشمول المالي صي نتما ئو هنان منا ع ص
 (1)؛المالية وتيالماتلاهتما  صاثر با نية تحقيق نتائع ص ضل من خلال ا لاء امك 

المشروعات المتناهية الصغر و هتمام الأكبر بالفقراء و المهمشين الإالتوافق مع توجيهات الدولة )-نيااث
 : الصغيرة و المتوسطةو 

اما  ساهم في دمع مشار ع القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي بما   قتصادا ساهم بر ع الدخل للأ راد ما لنز ا
النقراء في السوق من خلال الشراات متناهية الصغر  عمد ساهم في و  رسما للحكومة بز ادة  راداتها الضر بية

 ؛المشار ع المنزليةو 
 (2):حماية المستخدم مستقبليا-ثالثا

 قصد بحما ة عملاء البنون ما  تم تطبيقه من  لمراءات تست دف الحد من المخاصر التي قد  تعر  لها عملاء في و 
صار متكامل  دمات المالية في الخمجال تعامل م مع البنون من خلال ورع  صار تنظيمي  كنل وصولهم علل مختلل 

                                                             
 .03ل رقطاع الرقابة و ااشراف ر دارة التعليمات الرقابية، –دور البنك المركزي المصري  –الشمول المالي (ر2017ر )رنا بدوي(1)
نسانية االمجلة العربية في العلو  ا رو المغرب دراسة مقارنة الجزائر تونل –واقع الشمول المالي في المغرب ر(2018)ر صسيا سعداو ونصيرة محالمبية(2)

 .749ل  رقالمة ر1945ماي  08 لمامعة  ر3ر العدد 10المجلد  ر لمتماعيةاو ا
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ررار  ملاء علل وقوق م دوو  نتقال صو عاا صاح في التعامل المالي بما  ضمن وصول الو شنا ية المن 
 (1):ترتكز حما ة المستخد  علل عدة نقا  صهم امو بمصالح 
  مو تتسدددصراوددل تعدددامل م مددع العمدددلاء مراعدداة  تطلددب علددل البندددون خددلال جميدددع مو : ســـاواةومالمعاملــة بعـــدل 

ردا ة  ا العنا دة ابا رمة لد  ااو عل هذا المن ع لمزء من قواعد الح و  رو نةاتعاملاتها بالعدل و المساواة و الم
 ؛الخااة دوو تمييز با الجنسا وتيالماتلاذوي او ابار السن و التعليم و الخااة بعملاء محدودي الدخل 

 المنتجدات الدتي و و تدو ر لعملائ دا جميدع المعلومدات المتعلقدة بالخددمات ص تعا علل البندون  : الشفافيةو  فصاحلإا
و لا  تحمل العملاء العنداء في روصالدقةو البساصة و الس ولة و و تتسع هذه المعلومات بالوروح صتقدم ا لهم علل 

 ؛سبل الحصول علل تلك المعلومات
 نشر المعدارف الماليدة و ليات المناسبة لتطو ر لاو هنا  تطلب من البنك ورع الخطط  : التوعية و التثقيف المالي

ع المسدددداعدة في اتخدددداذ قددددرارات و السددددعي لر ددددع مسددددتوى الددددوعي لددددد  م و رالمحتملاو و البنكيددددة لعملائ ددددا الحدددداليا 
خااددة العمددلاء محدددودي الدددخل و مسددؤولياتهم و مدروسددة امددا دددب علددل البنددون تعر ددل العمددلاء علددل وقددوق م 

 ؛التعليمو 
 علل قمدة   أتيرو لؤ صداء عمل ا بأسلو  م ني مسو و تحرل علل ممارسة ص تعا علل البنون  : لسلوك المهنيا

المصددداقية مددع التأاددد مددن تددو ير التدددر ب الكددافي لمددوظني البنددك الددذ ن  توااددلوو مددع و هددذه السددلوايات النزاهددة 
 العملاء و  قدموو الخدمات البنكية لهم.

 غيرها مدن الادول و مدخراتهم و  تعا علل البنون حما ة ودائع العملاء   :المالي حتياللإحماية العملاء ضد ا
ة بهددف الحدد ءبالكندا منظمدة رقابيدة  عالدة تتسدصمدن خدلال وردع  رتقع في دائرة معاملاتهم مدع البندك المالية التي

 ؛ستخدا  الخدمات المالية ساءة  ختلار صو امن عمليات ا
 :نظمة الرقابيدة والسياسدات الدتي تكندل حما دة ل تعا علل البنون ورع ا حماية الخصوصية وسرية المعلومات

صدلاع علي دا  لا الا ددوز او شخصية لعملائ ا  جميع التعداملات مدع البندون تتمتدع بالسدر ة والالمعلومات المالية 
 ؛لكترونيةانظمة المنية للتعاملات العلل البنون تو ير ارو التشر عات السار ةو نوو او ق ما  نظمه الق

  لمكا حة النقر ستراتيجيةإيمكن التعامل مع الشمول المالي اوز ادة العمال وبالتالي. 

                                                             
مجموعة  رر قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول الماليقياس مستوى الشمول المالي وثورة التكنولوجيا المالية(ر2017) سلي ديميرلموتشوآخروو رص (1)

 .01البنكالدولي ر ل
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ذلك عن صر ق  :الاقتصادية مستخدمة للدولة لتحسين الأوضاعالمن الموارد الداخلية غير  ستفادةلاا-رابعا
والتي  رالمتوسطةو الصغيرة و للشراات متناهية الصغر  وشد وتو ير مصادر ود ثة واا ية للتمو ل وتو ير الخدمات المالية

مما  ساهم في خلق المز د من  رل العمل خااة لذوي الدخل الضعيل صو المحدود ونسبة ابيرة من  رماليا اتقييد نياتع
 (1).داخل البلاد الاقتصاد ةدابيا علل الوراع  عكس نوهذا ما  ر العاصلا عن العمل

 الفرع الثاني: أهمية الشمول المالي

المالية ستنعكس  دابيا علل درلمة تطور وعمق القطاع  و صهمية تعز ز مستو ات الشمول المالي والواول للخدمات 
ه السبا  تلقل قضا ا تضما النئات المستبعدة صو غير المستنيدة من الخدمات المالية ذالمصرفي من لم ةر وله

ا او ملحوظا من قبل المؤسسات المالية والمصر ية في معظم الدولر ام اهتماماوالمصر ية في منظومة النظا  المالي الرسمي 
والواول  ا عدد صا   انتشارهافي السعي لتحسا  اهتماماالمؤسسات المالية والمصر ية ننس ار صابحت اليو  صاثر 

دة مستو ات تلل النئاتر ويمكن تلخيص صثار ز اوخدمات لمد دة تناسب مخ ابتكاراتمن شرائا المجتمعر وتطو ر 
 (1)الشمول المالي في النقا  التالية:

 ؛الاقتصاد ةالتنمية  تعز ز لم ود -

 النظا  المالي والمصرفي؛ استقرارتعز ز  -

 والمساهمة في بناء مجتمعاتهم؛ الاندماجتعز ز قدرة ال راد علل  -

  تما  النظا  المالي المصرفي. -

 

 

 

 

 
                                                             

 .02(المرلمع ننسهر ل 1)
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 تعزيزه وآليات المالي الشمول أبعادني: االمبحث الث
العالمي بتوسيع نطاق الشمول المالير وخلق التحالنات با الهيئات والمؤسسات المالية العالمية  هتما لالنظرا     

ر الاقتصاد ةبمختلل المتغيرات  رتباصهار ومدى انتشارهللتنسيق والعملر رمن آليات مشتراة وموودة لتوسيع قاعدة 
 التي توالم ه. باارا ة  ا تحد د صسبا  اللجوء  ليه وصهميته وصبعاده والتحد ات

 بعاد الشمول المالي:أالأولالمطلب 
 (1)نذار  يما  لي صهم مكونات الشمول المالي وسب من جية البنك الدولي

 روالادخاالحسابات المصرفية  استخدامالفرع الأول: 
 الحسابات المصرفية استخدام-أولا

ومؤسسات التمو ل ر ال  د بمكات رالمؤسسات الرسمية مثل البنون نيليوسا  ما لد  م نسبة البالغا الذ ن -
 ؛الصغيرة

 ؛الغر  من الحسابات )شخصية صو  ار ة(  -
 ؛ داع والسحب( اعدد المعاملات )ا -
 . روع البنك(رليالبات المصر ية )مثل صلم زة الصرف صر قة الواول  ا الحسا -

 دخارلإا -ثانيا
 ستخدا  المؤسسات المالية الرسمية )مثل إش را المارية ب 12دخار خلال إالنسبة المئو ة للبالغا الذ ن قاموا ب

 ؛البنون ومكاتب ال  د وغيرها(
 ستخدا  مؤسسة تو ير غير رسمية صو صي إش را المارية ب 12دخار خلال إالنسبة المئو ة للبالغا الذ ن قاموا ب

 ؛شخص خارج السرة
 ش را المارية. 12دخار خلاف ذلك )علل سبيل مثال في منزل( خلال إة المئو ة للبالغا الذ ن قاموا بالنسب 

 والمدفوعات الاقتراضالفرع الثاني: 
 الإقتراض -أولا
  ؛ش را المارية من مؤسسة مالية رسمية  12قترروا في  النسبة المئو ة للبالغا الذ ن 

                                                             
احتساب مؤشر مركب للشمول المالي و تقدير العلاقة بين الشمول المالي و الناتج المحلي و الاجمالي في ر(2018) رلملال الد ن بن رلمب(1)

 .5اامارات العربية المتحدةر ل -ر صبو ظبياندوق النقد العربير الدول العربية
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  قليد ة غير رسمية )بما في ذلك ش را المارية من مصادر ت 12قترروا في  النسبة المئو ة للبالغا الذ ن
 .قترا  من السرة والادقاء(اا

 المدفوعات-ثانيا
  ش را  12ستخدموا وسا  رسمي لتلقي اللمور صو المد وعات الحكومية في  النسبة المئو ة للبالغا الذ ن

 ؛المارية
  رسال الموال  ا ص راد السرة الذ ن  عيشوو في صماان صخرى  لتلقي صو  ستخدموا النسبة المئو ة للبالغا

 ؛ش ر المارية 12خلال 
  ش را  12موال في أسال صو تلقي ر مول لد ع  واتير صو ستخدموا الهاتل المح النسبة المئو ة للبالغا الذ ن

 .المارية
 التأمين  :الفرع الثالث

  ؛ننس مصالنسبة المئو ة للبالغا الذ ن  قوموو بتأما 
نشطت م )محاايل م صبتأما  وولنسبة المئو ة للبالغا الذ ن  عملوو في الزراعة والغابات صو ايد السمان و قوما 

 .(1ومواشي م( رد الكوار  الطبيعية )هطول المطار والعواال( )
(2):المالي  ا ثلاثة صبعاد رئيسيةخلال العقد الماري تطور من و  الشمول 

 

ستخدا  الخدمات المالية من المؤسسات   شير هذا البعد  ا القدرة علل  :الوصول للخدمات المالية .1
ستخدا  وسابات مصر ية و تحليل العوائق المحتملة ) تا و تحد د صي تطلب تحد د مستو ات الواول رالرسمية

الحصول علل يمكن و لي......(لصلم زة الصرف او النروع رالمصر يةالقر  من نقا  الخدمات مثل تكلنة و 
 ؛ات التي تقدم ا المؤسسات الماليةنية الواول للخدمات المالية من خلال المعلومانات تتعلق بإمكياب

ستخدا  العملاء للخدمات المالية المقدمة بواسطة  البعد  ا مدى ا ذه شير  :استخدام الخدمات المالية .2
تواتر و نات وول مدى  نتظاماستخدا  الخدمات المالية  تطلب جمع بي طاع المصرفي تحد د مدى مؤسسات الق

 ؛ستخدا  ع   ترة زمنية معينةاا

                                                             
 .6ر لمرلمع سبق ذاره ر(2018) رالد ن بن رلمب لملال(1)
ر مداخلة مقدمة رمن  عاليات -تجارب بعض البلدان العربية -الشمول المالي وسبل تعزيزه في الدولر (2018)بطاهر بختة وعقوو عبد اللهر(2)

 .4نو م رل 28-27: تعز ز الشمول المالي في الجزائر آلية لدعم التنمية المستدامةر المراز الجامعي ميس مليانةر ومي الملتقىالوصني
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ه صنتعت  عملية ورع مؤشرات لقيار بعد الجودة هو تحدي في ود ذاته ويث  :الخدمات المالية ةجود .3
و لا بد من االمالي  ا لمدول صعمال الدول النامية ويث ا شتمالاعلل مدى سنوات للسنة المارية  نتقل من و  ا

 .يا الواول  ا الخدمات الماليةتح
نوع الخدمات المالية مع ذلك  إو النضال و يختلل بحسب البلدو  زال مشكلةلالخدمات المالية لعد  الواول   

قيار و علاقة لدراسة  الذو تحد ا ويث  تطلب من الم تما   عت و لمودة الخدمات المالية المقدمةامن صلمل رم
ل المالي و مشلل يما يخص لمودة الخدمات المالية المقدمة بعد الجودة  رلمراءات تستند  ا صدلة وارحة تخاذو مقارنةو 

تكلنة نوعية الخدمات المالية مثل و ولمد العد د من العوامل التي تؤثر علل لمودة تمباشرا ويث و ليس بعدا وارحا  
الكنالات و و   باارا ة  ا خدمات حما ة المست لك علية التآ عالية  رالمست لك يعرو الخدمات

 .المنا سة في السوق باارا ة  ا عوامل غير ملموسة مثل ثقة المست لكشنا يةرو المالية
 

 لماليل الشمو  تعزيز وسياسات آلياتالمطلب الثاني: 
لابد من تكو ر اليات واول الا راد اا الخدمات المالية ر وتساعد لتعز ز انتشار الشمول المالي في مختلل الدول    

 مجموعة البنك الدولي البلداو علل ورع اساسيات لتطبيق الاالاوات بهدف ادراج سياساتها لتعز ز الشمول المالي.
 لماليل لشمو ا إنتشار قاعدة توسيع وسياسات آلياتالفرع الأول: 

يع واول ال راد ثنار صولهما توس الي في الدول ترتكز علل صساسيا  و توسيع قاعدة  نتشار الشمول الم   
المنتجات المرتبطة بهار وقد و ستخدا  ال راد لحساباتهم المالية والخدمات  ني ما تعز ز وز ادة اللخدمات الماليةر وث

قدمت العد د من المؤسسات الدولية وااقليمية عددا من المبادرات والمقتروات قد تساهم في ز ادة مستو ات  نتشار 
 :الشمول المالي و صهم ا

  ؛ساباتالحتحو ل المد وعات النقد ة  ا مد وعات من خلال 
  ؛سابات الرسميةالحالحكومية من خلال  لمراء التحو لات والمساعدات 
  ؛العاملا في القنوات الرسمية  قطوصر تحو لات 
  ؛د وعات  ا النظا  المالي الرسميال امع القادرة علل  نقل المو ورع السياسات 
  ؛تجات المصر ية والمالية المبتكرةستمرار تطو ر المن 
 ؛الصغيرة المتناهية الصغر للتمو ل تحسا واول المنشات 
  ؛لكترونيةاالمالية از ادة الخدمات 
  ؛راز دول النظا  المصرفي ااسلامي بو ز ادة برامع التوعية والتثقيل المالير 
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  نات بطر قة ال المالي وورع آليات لجميع  البيتبنى المؤسسات التنظيمية والرقابية سياسات تعز ز الشمو
ستراتيجيات وظينية  ورع و علل اند مجموعة البنك الدولي البلداتسرمن جية موودةر وفي هذا السياق

  صار لتطبيق ااالاوات.  لهاتتيا و ميم الخدمات المالية علت
 دور البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي: الفرع الثاني

 منالبنك اكل قامت العد د  ةستراتيجياتيجية للشمول المالي تتكامل مع  ستر  تعا علل البنون المراز ة ورع  

 ستراتيجيت ا القومية.بإدراج الشمول المالي ا دف من صهداف   الدول
 تؤدي البنون المراز ة دورا م ما في خلق البيئة اللازمة لتنعيل الشمول المالي وتحقيق التوازو با رماو تو ير    

سع في منا نتيجة التو  ا ة البنون من المخاصر التي تنشألمتماعية وبا حماالخدمات المالية لمختلل النئات ا
 رالائتماو

اذ تلعب البنون المراز ة دورا صساسيا في دعم وتنسيق سياسات الشمول المالي و تمتع موظنو البنون المراز ة 
ر تحليل البنك ظ بنود المرتبطة بالشمول المالير وصختصااات اللازمة للرقابة علل العد د من الابالم ارات وا

من الحالات %71ستراتيجيات الشمول الماليز ة تتوا زما  القيادة في  المراو البنون بلد ص52الدولي شمل   
بمقدور البنك المرازي القيا  بما و الخااة عندما  كوو البنك المرازي لم ة الرقابة المتكاملة علل القطاع المالي 

 (1) لي:
 رعا ة وتولميه  عداد  ستراتيجية الشمول؛ 
 عن صر ق:س ا  في ورع القواعد واللوائا المشجعة اا 

 ا مؤسسات القائمة للتحول   و تمكا الشرااتاء شراات متخصصة لتقديم الخدمات صشتشجيع  ن
و تلقي ودائع بالنسبة لتلك لتنظيم والسماح لها بتوسيع نطاق صعمالها بز ادة رصر المال صخارعة ل

 ت التي تني بمعا ير تحو طة محددة؛المؤسسا
 خدا  الهاتل المحمول دمات المالية مثل والاء الخدمات المصر ية باستالموا قة علل قنوات توز ع بد لة للخ

 صو بدوو  روع بنكية.
 :تحسا البنية الساسية الماليةر وهو مجال  قد   يه اندوق النقد العربي مساندة نشطةر وذلك عن صر ق 

  ؛نتشارهاشاء مكاتب ائتمانية وتوسيع نطاق  ن 
 .تحسا صنظمة المد وعات 

  ؛التثقيل المالي با الوا د ن الجدد علل النظا  المالي غالبا ما  كوو تو ير لمش د الشمول الماليتعز ز 

                                                             
الية العلو  ر  رمذارة ماستردور شركات التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا(ر2019) لها رإقيدوم(1)

 .  57-56ل ل1لمامعة سطيل روالتجار ة وعلو  التسيير ااقتصاد ة



 والتأثيرالشمول المالي: المفهوم وآليات التعزيز  الفصل الأول
 

 
25 

   ا ااصار القانوني لمزاولة نشا  البنون  رساء آليات لمد دة لتد ر الزمات ورماو ااستقرار المالير باارا ة
 ؛التشاراية

  تو ير المز د من الخيارات للعملاءر وتعز ز التنا سية با البنون التشجيع علل المنا سة با البنونر وذلك عن صر ق
العملاء لدي التعامل مع م  ا مراعاة ظروفالية وبتكاليل معقولةر باارا ة  للحناظ علل الخدمات بجودة ع

 ثقالهم بالقرو .وعد   ستغلال ظرو  م و 
 

 المطلب الثالث: التحديات التي تواجه الشمول المالي
علل مستوى الدول صو  ه الشمول المالي العد د من التحد ات التي توالمه تطبيقه سواء علل المستوى الدولي  والم    

ر  را ة  ا تحقيق التنمية المستدامة للدولة ره من نظرة مستقبلية  عالة لتحسا مستوى معيشة المواصنالا رلمالعربية
 (1) وتتمثل التحد ات التي توالمه الشمول المالي  يما لي:

 ؛المالية والتي  ترتب علي ا لم ل بع  المواصنا بالخدمات المصر ية المقدمة المية ارتناع مستوى 
 ؛امل مع المؤسسات المالية الرسمية نخنا  مستوى الوعي المصرفي لبع  العملاء عند التع 
 ؛الناميةوخااة في القرى والمناصق ر سوء توز ع الجغرافي للبنون ومااينات الصرف الآلي 
  ؛ترا اقدي  ا  عزوف البع  عن امما  ؤ  %20 ا %17ارتناع سعر النائدة الذي  تراوح مابا 
 تكلنة  لمراء المعاملات المالية سواء في  تا وسا  مصرفي صو التعامل مع الصراف الآلي  رتناعATM؛ 
 ؛يةالية الرسمتدنى مستوى دخل بع  المواصنا  بشكل  لا  سما بالتعامل مع المؤسسات الم 
 ؛الرسمي في جميع  نحاء الجم ور ة قتصاد غيرا نتشار ما  عرف با 
 ؛ل الدولة في توظيل هؤلاء الشباارتناع نسبة البطالة وهو ما يمثل عبئ عل  
 لمل التعر ل بالنوائد التي ستعود علل المواصن صالخااة بسياسة الشمول المالي من ود الترودية  رعل الج

 ؛لة تطبيقهوالدولة في وا
 دور الشمول المالي في تحسين ا   أتي نخنا  مستوى ثقة العميل صو المواصن في الخدمات المصر يةروهناا

 وتعز زها.
  

                                                             
- دور الشمول المالي في تعزيز مستوى ثقة العملاء في الخدمات المصرفية(ر2019ر)حمد محمد عبد الحي نور الد نصد محمود محمد النقيرة و صحم(1)

 .429ل ر3العددررمجلة العلمية للاقتصاد والتجارة  -دراسة تطبيقية على العملاء بمنطقة وسط الدلتا
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 الاقتصاديةالمتغيرات شمول المالي على الالمبحث الثالث: تأثير 
وله دور ابير في رالاقتصاد ةقو ا بمختلل المتغيرات  رتباصاا نحاء العالم  و للشمول المالي  تري الحكومة في جميع   

 ستقرار المالي واذا التحو لات المالية.لاوا الاقتصاد ةالتنمية 

 ستقرار الماليول: تأثير الشمول المالي على الاالمطلب الأ
 ؤدي اا ولمود علاقة با الشمول المالي و الاستقرار   ؤثر الشمول المالي علل الاستقرار المالي بشكل ابير رمما   

 .الخرالمالي ويث  دعم ال من م 
 ستقرار الماليالفرع الأول: مفهوم الا

نه "الحالة التي  كوو صعلل  المالي ستقرارلايمكن تعر ل ارو ال وسب ولم ة نظره  المالي ستقرارلاا مناهيماختلنت      
في صداء  رزماتلفي والة وقوع ار ستمرارلااو الخارلميةر و  الداخلية زماتلقادرا علل التحو  رد ا المالي ي ا القطاع 

ستمرار في صداء المد وعات بالكناءة لااذلك او ستثمار ة بكناءة لاوظينته المتمثلة في تولميه الموارد المالية  ا النرل ا
 ".السرعة و الوقت المناسباو 

 (1) .والسيولةناخاصر المرتبطة بعملية منا الائتمليات المتعلقة بالحد من الملا خلال بعملاوذلك مع عد  ا
 ستقرار الماليالفرع الثاني: العلاقة بين الشمول المال والا

ول المالي  ا ستقرار المالي ويث   دف الشملااو المالي  الشمولو هنان علاقة وثيقة با صثبتت الدراسات ص   
تبا ولمود بع  التحد ات في  مقبولةر وقدنية المستبعدة علل الخدمات المالية الرسمية بتكاليل اوصول الشرائا السك

 الاقتصاد ة المتغيراتمقارنة بعلاقته مع  بإلمراءقد قا  عدة باوثوو و ه ل الواول  ا مؤشرو اينية قيار الشمول المالي 
ستقرار المالي ويث لااو  الماليرتبا  با الشمول اود الواول  ا ولم البحا ر تمستنادا  ا هذه االكلية الخرىر و 

 (2)ر.الخن ا  دعم الا م
عبه  لالسياسة علل الدور الها  الذي  با اناع عا  جماع  ا ولمود  amidazicetj( 2014 شير )

 .قتصاديالاستخدا  والنمو الادامة  ستقرار المالي  ضلا عن تحقيق الاالشمول المالي في ر ع مستو ات 
و  ساهم صمن خلاله  الماليو هنان ثلاثة قنوات رئيسية يمكن للشمول صkhan(2011)خر  باآ نبامن لم و

الناتع عن ارتناع ا  في المولمودات المصر ية لوا من خلال التنو عالتنمو القناة ا رستقرار الماليالابشكل  دابي في 

                                                             

اامارات العربية  -اندوق النقد العربير صبوظبي الإطار العام للاستقرار المالي و دور البنوك المركزية في تحقيقه،(ر 2014صحمد شنيق الشاذلير )(1)
 .16ل  المتحدةر

ر اندوق النقد بين الاستقرار المالي والشمول المالي العلاقة المتداخلة(ر 2015 ر ق العمل ااقليمي لتقر ر الشمول المالي في الدول العربية ر )(2)
 .03 العربير ل
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قترارية لاجمالية لمحا   البنون ااا لد من المخاصر اهو مو وجا  الصغيرة لات اذو  ا شراات امستو ات الائتم
علل مخاصر  بالتاليمر الذي  نعكس ل قلل من تقلباته او الهمية النسبية لكل مقتر  رمن المحنظة  نخنا انتيجة 

بدورها علل توسيع الصغيرة التي تعمل  اتدخار الانية بز ادة عدد اوا تتمثل القناة الث في رنخنا بالاالنظا  المالي 
 ستقرارها.اتر ع من مستو ات و قاعدة الودائع 

السياسة النقد ة  ارثالآل نتقاا تتعلق بمساهمة المز د من الشمول المالي وبصورة  عالة في تحسا اناءة  ةالثالثما القناة ص
 ستقرار المالي. لادابية المؤثرة في اااود العناار صهو ما  عد و 

اددت علدل ولمدود مسدتوى عدالي مدن صو بعد  الدراسدات قدد رص2015اندوق النقد العربي نشر في عدا  و شير تقر ر 
اما  ولدد قطداع عدائلي وقطداع رو ر ع من مسدتو اتهم المعيشدية رالمالية م الشمول المالي  ساعد النقراء علل تحسا ظرو 

الذي رالسياسدديو  لمتمدداعيلاا سددتقرارلاودددا  تنميددة ماليددة تدددعم ا ادد  مددن خددلال صعمددال اددغيرة تتمتددع بقددوة نسددبية ص
 (1).ستقرار النظا  الماليا نعكس بدوره بز ادة 

 
 : تأثير الشمول المالي على التحويلات الماليةالمطلب الثاني

 ذ تبا البحو   و ر شتمال المالي والحد من النقرلاهنان علاقة متينة با تد قات التحو لات المالية وا
بع صهمية التواال ئة ومن هنا تتفي الم %3.1 ؤدي  ا الحد من النقر بنسبة  ئةفي الم %10التحو لات بنسبة  رتناعا

ومن المسلم به عموما  و التحو لات هي غالبا   رنظمة التحو ل ولمعل ا صاثر اناءة وشنا يةص ا خن  تكلنة 
قبال لإل رفي التحو لات صميل نسبيا من ويث المبدصالمر الذي دعل المستنيد ن  رتد قات منتظمة يمكن التنبؤ بها

 و مستو ات التحو لات   رو ذات الدخل المنخن اولمه عا  في البلدبت القطاع المالي الرسمير و لاو  علل خدما
 ستخدمتاو ذا ما  رستخدا  الحسابات المصر يةاو  تشارانصعلل من مستوى  جمالينسبة من الناتع المحلي ااا

وقد صدرن  رفي  لمراء التحو لات المالية قادرة علل ز ادة الطلب علل الدوات المالية الائتمانية تحاداتلاالمصارف صو ا
نب الحسابات اشرعوا في عر  خدمات  را ية  ا لمنيات و امقدمي الخدمات المالية هذه اامكالعد د من 

 .المستخدمة في عملية التحو ل المالي
 

                                                             
العلمي الدوليالثاني  المؤثر رثره في تعزيز الاستقرار المالي في البلدان العربية أالشمول المالي و (ر 2018)بشار احمد العراقي وزهراء احمد النعيمي (1)
 .111-110 ل لر والمالية  اادار ةلمامعة لمي او اربيل في العلو  ر
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 قتصاديوالنمو الا الاقتصاديةلث: تأثير الشمول المالي على التنمية المطلب الثا
ويث  سما بر ع مستو ات النمو والنمو الاقتصادي تأثيرا ادابيا  الاقتصاد ة ؤثر الشمول المالي علل التنمية 
 والمؤسسات  ليه. ال رادا تحسا الخدمات المالية وس ولة واول  الاقتصادي من خلال السياسات الهاد ة 

 الاقتصاديةالفرع الأول: مفهوم التنمية 
بأنها العملية التي من خلالها تغيير شامل ومتواال مصحو  بز ادة في متوسط  الاقتصاد ةتعرف التنمية 

 الدخل الحقيقير وتحسا في توز ع الدخل لصالح الطبقة النقيرةر مما  ؤدي  ا تغيير هيكلي في اانتاج.

 الاقتصاديةالفرع الثاني: تأثير الشمول المالي على التنمية 
 عمل علل  ري ا ل راد والمؤسسات لنوعية الخدمات المالية وتوسيع نطاق واول ا و تحساصالتجربة  بينت

تساعد علل  التي تمثل هذه الخدمات  رنيات الكامنة في الاقتصادامكاستنادة من االانشر المساواة في الغر  و 
م الصغيرة اتهستثمار اوتو ر لهم القدرة علل تننيذ رالاقتصاد ةسبا  القوة ص متلاناكا النقراء والنساء والشبا  من تم

وقد  ساعد  تا ر الاقتصاد ةست لان وتحرن العجلة الا والتي بدورها قد تز درو ر ع اانتالمية والدخول رالمنتجة
 راد لنها تمكا اأوالتي من ش راثر ملائمةلدمات المالية اوسع من الخص  لماري في تم يد الطر ق لمجموعة وسا

ستثمار في التعليم والتنمية لاوا ر ولم ونهادارة المخاصر المالية التي  و  رست لانالاوالشراات من تحقيق سلامة 
 (1).الاقتصاد ة

 قتصاديالا النموو  الفرع الثالث: العلاقة بين الشمول المالي
 كلما زادت مستو ات  الاقتصاديهنان علاقة صرد ة با مستو ات الشمول المالي ومستو ات النمو 

الخدمات  استخدا  وانتشار والعكس احيار ويث  رتبط عمق  الاقتصاديالشمول المالي زادت مستو ات النمو 
الخدمات المالية وس ولة الواول  لي ا  استخدا في الدولةر اما  ساهم التوسع في  الالمتماعيةالمالية بمستو ات العادلة 

 ساهم في ز ادة مستو ات  المز د من المنشآت الصغيرة من القطاع غير الرسمي  ا القطاع الرسمي وهو ما انتقالفي 
 (2).الاقتصاديالنمو 

لك للواول  ا نمو شامل ومستدا  من ذواود و  الاقتصادي في آوويمكن تحسا الشمول المالي والنمو 
لك تكثيل الخدمات المالية وهو ذتشجيع السياسات وااالاوات التي تعزز الطلب علل الخدمات الماليةر وا خلال

 .الاستثمارعن صر ق ز ادة المدخرات وبالتالي  الاقتصاديلنز النمو  ما
                                                             

 113لارهر ذ (ر مرلمع سبق 2018بن لخضرر)اور ة شنبي والسعيد (1)
ر ل 1رالعدد06ر مجلدواقع وتحديات الشمول المالي في الجزائر، مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصاديةر (2020) ضيل البشير ريلر(2)

 .92-91ل 
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 خلاصة الفصل

واذا مناصق ا الجغرا ية في  لمتماعيةلاا عكس الشمول المالي مدى قدرة ال راد والمؤسسات بمختلل مستو اتها 
وبالتكلنة المعقولة التي  رالحصول علل ما لتالمونه من خدمات ومنتجات مالية متنوعة ومبتكرة في الوقت المناسب

مواردهم المالية و  ادتهم في ننس  من ستنادةوالاهذا  ؤدي  ا دمج م في القطاع المالي الرسمي و قدراتهم مع تتماشل
 الوقت.

صقرت مختلل  رلمتماعيةلاوا الاقتصاد ةالشمول المالي في وقتنا الراهن في  نب العد د من المشاال  ونظرا لهمية
ه داخل البلداو المطبقة لهر اما لتل الشمول تطبيق المنظمات العالمية مجموعة من المؤشرات التي تقيس مدى  عالية

وتحقيق النمو وخلق  رل العمل من  الاقتصاديالمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة موقع الصدارة في تحد ات التنوع 
 والتمو لات اللازمة للمؤسسات. وتيالماتالاخلال تو ير 
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 للمؤسسات لمفاهيميالإطار ا
 والمتوسطة الصغيرة
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 تمهيد
الدول الناميةر نظرا للدور الذي صابحت   زداد ااهتما  بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في معظم  قتصاد ات

السنوات الدوليةر  ذ صنه وخلال و تحتل ا في ظل التحولات ااقليمية  التي ستراتيجيةااتؤد ه هذه المؤسسات واذا المكانة 
رقي في ترقية النشا  ااقتصادي وال الاقتصاد ة ستطاعت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صو ت هن علل  عاليت ا  الخيرة

التي مر بها العالمر   ي تلعب دورا هاما وصساسيا في الن و  بإقتصاد ات  الاقتصاد ةئ ار وذلك رغم التحولات ابأد
ة والقدرة علل التحكم في شرو  اانتاج وقدرة  اوبها مع  الدول نظرا للخصوايات التي تتميز بها االمرونة اادار 

 .الاقتصاد ةالتحولات العالمية والزمات 
 وهذا ماسيتم التطرق  ليه في هذا النصلر ويث تم تقسيمه  ا ثلاثة مباوث االتالي: 

 ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمبحث الأول : 
 توالم  االتي  والصعوبات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات نجاح وعوامل صهداف: المبحث الثاني 
 والمتوسطةالصغيرة : مصادر تمو ل المؤسسات المبحث الثالث 
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 المبحث الأول: ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من و  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  نتشارا واسعا في مختلل دول العالمر ويث تشكل هذه المؤسسات  نتشر 

صهمية عن المؤسسات الكبيرة بل تعت  المؤسسات الصغيرة  للا تقويزا م ما وابيرا من النشا  ااقتصادير وهي 
 للعد د من المؤسسات الكبيرة. تكميلاوالمتوسطة مدخلا 

 المطلب الأول: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصائصها
و وول ورع من و  موود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحدود التي  تم النصل بين ا وبا و المختص ختلل 

 دد من و  صو تعر ل هذا النوع من المؤسسات با جميع الدول.تحالمؤسسات الخرىر وذلك بسبب تعدد المعا ير التي 

 فرع الأول: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةال
 :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مفهوم لتحديد المستخدمة لمعاييرا -أولا

هنان مجموعة من المعدا ير الدتي  دتم مدن خلالهدا تحد دد من دو  المؤسسدات الصدغيرة والمتوسدطةر وذلدك وسدب الهددف 
من المن و ر  لا صو ال هذه المعا ير تدور ودول ا داها منتداويا رئيسديا وهمدا المعدا ير الكميدة والخدرى النوعيدةر نولمزهدا 

 (:01-02الشكل الموالي )رقم  في
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مفهوم لتحديد المستخدمة لمعاييرا :(01-02) الشكلرقم

 

 :من  عداد الطالبتا بااعتماد علل:المصدر

 الطبعدة رر ة للنشدر والتوز دعصدكتبدة المالم رقتصـاد الجزائـريلإالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في إحداث التنمية الشـاملة فـي ار(2011صحمد رحمدونير)
 .15ل  رالوا

 المعيار التكنولولمي معيار وجم اانتاج /وجم المبيعات

 معيار درلمة ااستقلالية المالية

 

 

في السوقمعيار وصة المؤسسة  معيار العمالة و رصر المال   

 معيار الشكل القانوني معيار رصر المال المستثمر

 

 معيار المسؤولية معيار عدد العمال

 

 معايير تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 المعايير النوعية المعايير الكمية
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 المعايير الكمية:  -1
علل مجموعة من الخصائص الكمية ومجموعة صخرى من  عتمادا ر ستخداما تعت  المعا ير الكمية من صهم وصاثر المعا ير 

 المؤشرات النقد ةر ومن با هذه المعا ير نجد: 

  :وهو من المؤشرات التي تتميز بالس ولة والثبات النسبير لكن علل الرغم من هذه الس ولة معيار عدد العمال
هذا المؤشرر ويث تعت  علل صساسه المؤسسات ذات   ستعمالو هنان من  رى ولمو  توخل الحذر في  لا ص

تعو  هذه الكثا ة العمالية بالكثا ة الرصسمالية  التيالكثا ة العمالية مؤسسات ابيرة بالنظر  ا تلك 
مثل ظاهرة عد  التصر ا بالعمال واذا   ستعمالهاوالتكنولولميةر وهنان عوامل صخرى دب توخل الحذر في 

 (1)؛ص راد العائلة في المؤسسات العائلية مع اونهم عمال في مؤسسات صخرى اشتغال

  :عتمد هذا المعيار اثيرا في تحد د وجم المشروعات الصناعيةر بحيث  ذا ااو معيار رأس المال المستثمر 
المؤسسة اغيرة صو متوسطة مع الخذ  اعت تااو اغيرا   المؤسسة ابيرةر صما  ذا اعت توجم رصر المال ابيرا 

لكل دولةر اما  در ااشارة  ا صو هنان من الدول من تعتمد باارا ة  ااقتصاديدرلمة النمو  ااعتباربعا 
 (2) ؛ ا هذه المعا ير المننردة علل معا ير صخرى مزدولمة مثل معيار العمالة ورصر المال المستثمر معا

 ر وذلك بالجمع والتجار ة المختلنة عتمد في تحد د المشروعات الصناعية عمالة ورأس المال المستثمر: ال رمعيا
المستثمر في معيار واودر  عمل علل ورع ود صقصل  لبا المعيار ا السابقتا صي معيار العمالة ورصر الما

 (3) ؛شروعات الصناعية الصغيرةالرصسمالية الثابتة في الم للاستثماراتلعدد العمالر بجانب مبلغ معا 

   :تعطي المبيعات اورة عن وجم النشا  اانتالمي للمنشأة وقدرتها معيار حجم الإنتاج/ حجم المبيعات
المبيعات لسبا  خارلمة عن  التنا سية في السواقر و عا  هذا المعيار صنه في ظروف ترالمع السواق و نخنا 

 رادة المنشأةر لن  كوو باامكاو تكو ن اورة وقيقية عن وجم و مكانيات وصاقات المنشأة التي تكوو معطلة 
 (4)باارا ة للتغيير والتذبذ  بدرلمة صا  من تقلبات عدد العمال ووجم ااستثمار المشار  لي م سابقا.

 

 
                                                             

 صدر ة للنشدر والتوز دعرر المكتبدة المرها في إحداث التنمية الشاملة في الاقتصاد الجزائريو و د المؤسسات الصغيرة و المتوسطة(ر 2011) صحمد رحمدونير (1)
 .15ل  ر مصررالطبعة الوا

 .15ل  رمرلمع سبق ذاره (ر2011ر )صحمد رحموني (2)
 .16ل  رننس المرلمع السابق(ر2011ر )صحمد رحموني(3)
 .19ل  رالتوز ع ر الردوو ر دار اناء للنشر  دارة المشاريع الصغيرة والمتوسطةلإالأصول العملية ر(2012)روآخرووصحمد عارف عساو (4)



 الإطار المفاهيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :الفصل الثاني

 

34 

 المعايير النوعية:  -2

هي مجموعة من المؤشرات التي تم تحد دها لتع  عن انات صو خصائص معينة متى تو رت اعت ت المؤسسة اغيرة 
 صو متوسطة صو ابيرةر وليس من الضروري تو رها جميعا ولكن من الم م تو ر بعض ا. 

  :يمثددددددل المتصددددددرف الوويددددددد وسددددددب هددددددذا المعيددددددار  ددددددإو ادددددداوب المؤسسددددددة باعتبدددددداره مالك ددددددار معيــــــار المســــــؤولية
بالتدددددالي  دددددإو و التسدددددو ق و تحد دددددد نمدددددوذج التمو دددددل و تخددددداذ القدددددرارات وتنظددددديم العمدددددل داخدددددل المؤسسدددددة الدددددذي  قدددددو  بإ

 (1) ؛اادار ة تقع علل عاتقه وودهو المسؤولية القانونية 

   :ه اددددذا مصددددادره و وجمددددو  توقددددل شددددكل المؤسسددددة القددددانوني علددددل صبيعددددة رصر المددددال معيــــار الشــــكل القــــانوني
الشدددددراات التضدددددامنية صو الوادددددالاتر و  ةالمتوسدددددطة شدددددكل المشدددددار ع العائليدددددو  عدددددادة مدددددا تأخدددددذ المؤسسدددددات الصدددددغيرة 

 (2)صو شراات التواية بالس م؛
  :بددددالنظر  ا العلاقددددة الحتميددددة الددددتى تددددربط المؤسسددددة بالسددددوق اوندددده الهدددددف معيــــار حصــــة المؤسســــة مــــن الســــوق

علددددددل وزنهددددددا  بالاعتمدددددداد  ددددددو  عتدددددد  بهددددددذا مؤشددددددر لتحد ددددددد وجددددددم هددددددذه المؤسسددددددة  الددددددذي تددددددؤول  ليدددددده المنتجاتهددددددا
وصهميت ددددا داخددددل السددددوق الددددذي المددددا اانددددت وصددددة المؤسسددددة  يدددده ابدددديرةر صمددددا الددددتي تسددددتحوذ علددددل لمددددزء  سددددير مندددده 

 (3)وتنشط في مناصق مجالات محدودة  تعت  اغيرة صو متوسطة.
 ـــــار التكنولـــــوجي: ال وسدددددب هدددددذا المعيدددددار  دددددإو المؤسسدددددات الصدددددغيرة والمتوسدددددطة هدددددي تلدددددك المؤسسدددددات الدددددتي معي

 (4)؛تستعمل صساليب  نتالمية بسيطة مقارنة مع المؤسسات الك ى من ناوية التكنولولميا
  وسددددددب هددددددذا المعيددددددار المؤسسددددددات الصددددددغيرة والمتوسددددددطة هددددددي الددددددتي تكددددددوو الماليــــــة:  ســــــتقلاليةالإمعيــــــار درجــــــة

مددددددن رصر مالهددددددا ولكددددددن في بعدددددد  الدددددددول قددددددد تكددددددوو النسددددددبة صقددددددل مددددددن  ٪50القددددددل مسددددددتقلةر صي تملددددددك علددددددل 
 ذلك.

 

 :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -ثانيا
والتكنولولمي ووسب المعا ير الكمية  لمتماعيواار قتصادياالكل بلد تعر ل خال به وذلك وسب المستوى 

 والنوعية المعتمد علي ا في تحد د التعر ل.
                                                             

 .17ل  رمرلمع سبق ذاره ر(2011ر )صحمد رحموني(1)
 .15ل  رر دار الجامعة الجد دة للنشر ااسكندر ةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة آلية لتحقيق التنمية المستدامة (،2013) خبا ة عبد اللهر(2)
 .17ل  رننس المرلمع السابق(ر2011ر )صحمد رحموني(3)
 .16ل  رمرلمع سبق ذاره(ر 2013ر)خبا ة عبد الله(4)
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 الصغيرة والمتوسطة حسب البنك الدولي:  المؤسسات -1
نقد ة والغير نقد ة والمتمثلة  عتمد البنك الدولي في تعر نه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة علل مز ع من المعا ير الكمية وال

امي موع الاول و ذ تم الترايز علل معيار عدد العمال والذي  عت  معيار  مجالسنوي و  العمالعدد العمال ورقم  في
عامل بالنسبة  300 ا  50عامل ومن  50اا  10الصغيرة هي التي  شتغل بها من  المؤسساتغير نقدي  إو 

 (1)للمؤسسات المتوسطة.

 الأوروبي:  الاتحادالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب  -2
و رتكز هذا علل ثلاثة مقا يس هم:  تحاداامن صرف  1996ودد التعر ل المعتمد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 

عامل وتنجز رقم صعمال سنوي لا  تجاوز  50المؤسسة الصغيرة تشغل صقل من  ستقلاليةو عدد العمال والحصيلة السنو ة 
 ستقلاليةااملا ا صورور صما المؤسسة المتوسطة هي التي تو ر معا ير  5ملا ا صورو صو لا تتعدى ميزانيت ا السنو ة  7

مليوو  27مليوو صورور صو لا تتعدى ميزانيت ا السنو ة  40عامل ولا  تجاوز رقم صعمالها السنوي  250وتشغل صقل من 
 (2).صورو

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب البنك الإحتياطي الفدرالي الأمريكي:  -3
ات لها  يعر  ا علل صنها المنشأة  ضع البنك تعر ل محدد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة علل صسار تقديم المساعد

 (3)المستقلة في الملكية واادارةر وتستحوذ علل نصيب محدود من السوق.

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية:  -4
تلك المشروعات التي  د رها مالك  المشروعات الصغيرة بأنها " ونيدو" عر ت منظمة المم المتحدة للتنمية الصناعية

( والقصيرة اللمل)التكتيكية( اما  تراوح عدد العاملا ستراتيجيةااواود و تكنل بكامل المسؤولية بأبعادها صو لة اللمل)
عاملر ونلاو  من جملة التعر ل السابق صو معياري العمالة ورقم المبيعات هما صاثر المعا ير  ستخداما 50و10 ي ا مابا

 (4)تعر ل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.ل

                                                             
لمامعددة محمددد خيضددر  رالاقتصدداد ة قسددم العلددو  رماسددترر مددذارة ويــل المؤسســات الصــغيرة و المتوســطة فــي الجزائــرمإشــكالية ت(ر 2016ر )سددارة عدددواو (1)

 .10ل  ةربسكر 
 رمدذارة مالمسدتيرر قسدم العلدو  الاقتصداد ة رمحددات منح القروض الإستثمارية للمؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة فـي الجزائـر(ر 2016) مرواو ارارز ةر (2)

 .04ر ل تبسةلمامعة العربي التبسي
 .24-23لل  رللطباعة والنشر والتوز عر الجزائر صتيرانرالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ومشكلات تمويلهار(2008)رقية وسانيرو رابا خوني  (3)
 .32ل  رمرلمع سبق ذاره (ر2008ر)رقية وسانيو رابا خوني(4)
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ويمكن القول صو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي تلك المؤسسات ذات الحجم الصغير التي تنشط في الصناعة والتجارة 
 والخدمات.

 فرع الثاني: خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطةال
لو تلعب دور ها  في عملية التنمية وتتمثل هذه   ؤهل ا تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدة خصائصر وهذا ما

 الخصائص في: 

 مستلزمات رصر المال المطلو  انشائ ا نسبيار لكونها تعتمد  نخنا   تجلل ذلك في هولة التأسيل)النشأة(: س
علل لمذ  وتنعيل المدخرات لتحقيق مننعة و ائدة تلبي من خلالها والمات محلية في صنشطة متعددة رمن 

لمجال ااقتصادي واذلك س ولة االمراءات اادار ةر و نخنا  تكاليل التأسيس نظر لبساصة وس ولة هيكل ا ا
 ؛ااداري والتنظيمي

  (1) ؛ و معظم هذه المؤسسات تكوو محلية صو لم و ةالجغرافي:  الانتشارمحدودية 
 و صبيعة نشا  هذه المؤسسات وتوزع ا الجغرافي دعل ا مولمه لقدرة على تقديم منتجات وخدمات جديدةا  :

صاثر انتاج السلع والخدمات التي تقد  بصنة مباشرة للمست لك. و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  راة للأ راد 
من  اشباع والماتهم وتلبية رغباتهم من خلال التعبير عن صذواق م وآرائ م وترجمة ص كارهم وخ اتهم وتطبيق ا

 ؛خلال هذه المؤسسات
 تعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة علل التقنيات ذات الكثا ة العمالية وهو القدرة على التقليل من البطالة :

 ؛ما سما بر ع قدراتها علل تو ير منااب الشغل والتقليل من مشاال البطالة
 ة والمتوسطة بالقدرة علل ااستنادة من : تتميز المؤسسات الصغير القدرة على التأقلم مع المتغيرات البيئية

المتغيرات وصابحت  راة بقائ ا  هالمؤسسات لتكييل مع هذ هالورع المالي الجد در وذلك نظرا لطبيعة المرنة لهذ
 (2)؛ونموها صا  بكثير من المؤسسات الكبيرة

 تعت  المؤسسة الصغيرة والمتوسطة سندا صساسيا للمؤسسات الكبيرة من القدرة على تدعيم المؤسسات الكبيرة :
)التكامل نحو الخلل( صو تقو  بدور التوز ع صو التقديم للخدمات)التكامل  الوسطية الاست لااياتخلال تو ير 

تصل نسبة وذلك في  صار العقود من الباصنر وهو ماتميز به ااقتصاد الياباني من خصواية ويث  رنحو الما (
                                                             

مذارة  يرر دراسة والة بنك ال اة الجزائر في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة » leasing «دور القرض الإيجاري (ر 2012) بن عزة هشا ر (1)
 .22ل  رلمامعة وهراو رقتصاد والتسييرلإالمدرسة الداتوراليةل رعلو  التسييرو العلو  الاقتصاد ة والتجار ة  اليةرمالمستير في الاقتصاد

  رمالمسدتير ارةذ ر مدراسة واله البنون العمومية بولا ة المسيلة رستراتيجية البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإ(ر 2007)رعمراو عبد الحكيم(2)
 .80ل  رلمامعة محمد بورياف المسيلة رالتجار ة وعلو  التسييرو  الية العلو  الاقتصاد ة
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في اناعة المنتولمات و ا % 89,2 عتماد المؤسسات الكبيرة علل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ا
 (1)؛لاتفي اناعة الآ %88,4نسبة

 ليات وتوريا و :  و بساصة هيكل ا التنظيمي والتحد د الدقيق للمسؤ القدرة على ضمان الفعالية في التسيير
الداخلير يمثل سمات صرق التسيير  ي ار وهو مادعل العملية التسيير ة تضمن تحقيق  الم ا  ومرونة نظا  ااتصال

 تناسب مع سرعة  تخاذ القرارات التى  مؤشري الكناءة والنعالية علل مستوى جميع مستو اتها الوظنيةر وهو ما
 ؛تضمن سرعة التأقلم مع بيئة العمال سر عة التقلب

  :الصغيرة والمتوسطة بس ولة اادارة والقيادة والتولميه والوروح في تحد د الهداف  تمتاز المشروعاتسهولة الإدارة
وتولميه لم ود العاملا نحو ص ضل السبل لتحقيق ار وبساصة السس والسياسات التي تحكم عمل المشروعات 

 ؛ولة  قناع العاملا والعملاء بهاوس 
 تستخد  المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقنية  نتالمية صقل تعقيد وصقل اثا ة رصسماليةر إنخفاض تكلفة العمالة :

وبالتالي تمتلك القدرة علل  ستيعا  العمالةر و و  نخنا  التعقيد  ي ا دعل التدر ب علل  ستخدام ا صاثر 
 (2)؛ سرا

 لية علل التجد د واابتكار في صعمالها : تو ر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدرة عاالقابلية لتجديد والإبتكار
 ومن ع  إنها تهتم بما لي: 

  التنوق في مجالات العمل بالمؤسسة؛و الترايز علل الجودة 
 الرغبة في التنوق تعتمد علل البحث عن الجد د والمبتكر؛ 
 مما  الرصي في مشاال العمل ووسائل علالم ا و بداء تشجيع ال راد العاملا بالمؤسسة علل ااقتراح

 (3)يخلق مناخا مساعد علل التجد د والابتكار.
 

 المطلب الثاني: أشكال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
النواع والشكالر ويث تحوز  عت  قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعا شاملا تميز  يه با العد د من 

ستثمار صموالهم في هذا النوع من المؤسسات لذا نجد صنها  ستثمر ن الذ ن  نضلوو هتما  بالغ من قبل الباوثا والم علل 

                                                             
 .08ل  رمرلمع سبق ذاره ر(2007)رعمراو عبد الحكيم (1)
 .33-13رل لالردو ردار الننائس للنشر والتوز ع ،التمويل المصرفي في الإسلام للمشروعات الصغيرة والمتوسطةر(2008)رهيا جميل بشارات(2)
قدمددة رددمن مر مداخلددة اقــع المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة فــي الجزائــر ودورهــا فــي تنميــة الاقتصــاد الــوطنيو(ر 2013) سددبع لمندداورو  غددالم عبددد الله(3)

 .06 مايرل06-05 ومي  رالواديحمة لخضر  الملتقل الوصني: واقع وآ اق النظا  المحاسبي والمالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرر لمامعة عاليات 
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ا عدة صنواع تختلل صشكالها باختلاف المعا ير المعتمدة في  وتنقسم  الاقتصاد ةمن القطاعات  تنشط في العد د
 تصنين ا ويث تتمثل هذه المعا ير  يما لي: 

 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة تواجهها: الفرع الأول: 
 (1)ا:  غيرة والمتوسطة وسب صبيعة التولمهيمكن تصنيل المؤسسات الص

  :تم  نشائ ا بمساهمة ص راد العائلة وتنتع منتجات تقليد ة للسوق وبكميات محدودةر المؤسسات العائلية 
العمل علل اليد العاملة العائليةر اما صنها تتخذ من منزلها مكانا و تميز هذا النوع من المؤسسات صنها تعتمد في 

 ؛لعمل ا
  :رير اما صو تنتع منتجات تقليد ة صو قطعا لنائدة مصنع ترتبط به بشكل تعاقد  االمؤسسات التقليدية

 ابأعمالها  ا العمل اللمير ويمكن ا صو تتخذ محلا مستقلا عن المنزل اورشة اغيرة للقي هذه المؤسسة قد تلجأ 
 ؛يزها عن النوع الول من المؤسساتوهذا مايم

 ستخدامهإ:  تميز هذا النوع من المؤسسات بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتطورة والشبه متطورة 
لتقنيات وتكنولولميا الصناعة الحد ثة سواء من ناوية التوسع صو من ناوية التنظيم الجيد للعملر صو من ناوية 

 (2) نتاج منتجات منظمة مطابقة لمقا يس الصناعة الحد ثة والحالمات العصر ة.
 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة المنتجات: الفرع الثاني: 

 ا:  وتنقسم 
 منتجات الجلود و : مثل المنتجات الغذائية وتحو ل المنتجات النلاوية ستهلاكيةالإمؤسسات المنتجة ال

 (3)؛والوذ ة والنسيع وغيرهار مايميز هذه الصناعات صنها لا تتطلب رؤور صموال رخمة لتننيذها
 المتخصصة في تحو ل المعادور المؤسسات الميكانيكية والك ربائيةر المؤسسات المنتجة لسلع الوسيطة :

الصناعة الكمياو ةر اناعة مواد البناءر وتعت  من صهم الصناعات التي تمارس ا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 ؛الدول المتطورةخااة في 

                                                             
 .29رل لمامعة الجزائر رر رسالة داتوراه غير منشورهسياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةر(2005)ر وسل قر شي(1)
ر ورقة عمل مقدمة في ملتقي دولي:  ستراتيجية تخفيض نسبة البطالة في مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطةر(2011)رلمعيجعنبيلةو براهيمي وياة  (2)

 .10نو م ر ل  16-15الحكومة في القضاء علل البطالة وتحقيق التنمية المستدامةر لمامعة المسيلةر  ومي 
اآلية مراقبة التسيير   :ملتقل وصني ردور مراقبة التسيير في تفعيل أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرر(2017)وآخروو مرااشي محمد الما(3)

 .01رللمامعة علي لونيسي البليدة رداعا المؤسسات وتنعيل ا ةلحوام
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 تناسب مع خصائص  : تتطلب رصر مال صا ر المر الذي لاالمؤسسات المنتجة لسلع التجهيز 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطةر لذلك  إو مجال عمل هذه المؤسسات  كوو ريقا ومتخصصا لمدار ويث 

  شمل بع  النروع البسيطة  قط اإنتاج وتصليا وترايب المعدات البسيطة انطلاقا من قطاع الغيار المستورد.
 نشاطها:  تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعةالفرع الثالث: 

 (1)ا: وتنقسم وسب هذا المعيار 
 )ا  ا تحو ل المواد الولية  : هي تلك المؤسسات التي تهدف المؤسسات الصناعية: )القطاع الصناعي

 ؛المعدات التي تمتلك ا المؤسسةو الآلات علل  بالاعتمادصو وسيطة وذلك  منتجات  نتالمية نهائية
  :)هي مشروعات تقد  خدمات لعملائ ا مثل خدمات النقلر صو المؤسسات الخدماتية: )قطاع الخدمات

التوايلر  الاح وايانة السياراتر الطباعة وغيرهار نظرا لما لققه من صرباح وعوائد مناسبة دوو الحالمة 
 ؛ابيرة  ستثماراتللإ

  :تعبئة  سلع مختلنة صو صنعة صوبيع ار توز ع سلعة مهي التي تقو  بشراء السلع و عادة المؤسسات التجارية
 ؛استثمارتغلين ا ع بيع ا بهدف الحصول علل هامش ربا و عادة  وصسلعة 

 صو الشكل القانوني لي مؤسسة  عت  تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة الملكية :
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية والخااةر الهو ة الرسمية والشرعية لهار وعلل ااوب المشروع التمييز با

 ووسب هذا المعيار نجد: 
 ؛ود ملكيت ا لنرد صو مجموعة ص رادؤسسات خااة: هي مؤسسات تعم 
  ؛بصنة مشتراة للقطاع العا  والخالمؤسسات مختلطة: هي مؤسسات تعود ملكيت ا 
  ن للمسؤولا  ي ا التصرف  ي ا دوو موا قة ممؤسسات عامة: هي مؤسسات تعود ملكيت ا للدولة  لا لق

 (2) لا  ذا وا قت الدولة علل ذلك. غلاق ا الدولةر ولا لق لهم بيع ا صو 

                                                             
اليددة العلددو  رصروودده داتددوراه غددير منشددوره صرسياســات التمويــل الموجهــة لقطــاع المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة فــي الجزائــرر(2012)ةربددن وددرا  ويددا(1)

 .21رللمامعة تلمساو رالاقتصاد ةوعلو  التسيير
رسددالة مقدمدده لنيددل شدد ادة الددداتوراه في علددو   رإشــكاليه تحســين القــدرة التنافســية للمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة فــي الجزائــرر(2012)رلزهددر العابددد (2)

 20- 19 لر 2لمامعة قسنطينه  راليةالعلو  الاقتصاد ة والتجار ة وعلو  التسيير  رالتسيير
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 المطلب الثالث: أهمية المؤسسات الصغيرة

والنامية و يما هاما في العد د من الدول المتقدمة  لمتماعياو  قتصاد ا تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا 
 (1) داز لهمية هذه المؤسسات: ي ل

 
 على مستوى الفرد صاحب المشروع: تتمثل أهميتها في مايلي: الفرع الأول: 

 شباع والمة النرد ااوب المؤسسة في  ثبات الذات اشخصية مستقلة لها ايانها الخال؛  
  العملية؛تو ر المؤسسة الصغيرة والمتوسطة  راة تحقيق رسالته وغا ته الخااة في الحياة 
 رماو الحصول علل دخل ذاتي له ولسرته بصنة خااة  ذ صد ر المشروع بأسلو  علمي رشيد؛ 
  و ااوب المؤسسة النالما  ستطاع صو لقق لننسه ولمجتمعه مالم لققه الخروو ومن هنا ااو التما ز با 

 ااوب المشروع والخروو؛
 م ارته و قدراته الننية لخدمة مشروعه ا وا ة  شغل ا   و المؤسسة الصغيرة والمتوسطة  راة لصاوب ا لتوظيل

 قبل صو تكوو وظينته؛
  و تشجيع الشبا  وتس يل  مت انهم للأعمال الحرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  و ر علي م الوقت الذي 

  قضونه في  نتظار التوظيل في القطاعا الحكومي والخال.
 على مستوى المجتمع: تتمثل أهميتها في مايلي: الفرع الثاني:  

 والنكر ة؛  و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل في مجال النشطة اانتالمية والخدماتية والسلعية -
 السوق المحلي؛ اوتيالمات و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعطي لمزء ابير من  -
  نها تساهم  ا ود ابير في  عداد العمالة الماهرة؛ -
  نها تشارن في ول مشكلة البطالة في المجتمع؛ -
  ستيعابها للقطاع الا  من العمالة في مختلل المجتمعات. -

 على المستوى العالمي: الفرع الثالث:  
 تتمثل صهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة علل مستوى العالمي  يما لي: 

                                                             
 .47- 48رلالقاهرة رمصر رالطبعة الوارمجموعه النيل العربية  رالمشروعات الصغيرة مهارات إدارهر(2003)رمحمد هيكل(1)
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درر في الجامعات والمعاهد العلمية وقد ص ردت لها  و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صابحت علما قائما بذاته   -
 المقررات الخااة بها؛

صثرها و ولقات النقاش والبحث وول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الندوات و تهتم معظم دول العالم بعقد المؤتمرات  -
 و لمتماعيا ووضار ا؛ علل المجتمع  قتصاد ا

 سات الصغيرة والمتوسطة علل مستوى العالم؛ نتشار المنظمات والصناد ق المعنية بدعم المؤس -
باتت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اواودة من صقوى صدوات التنمية الصناعية والتكنولولمية واذلك مدى مساهمت ا  -

 في ااقتصاد الوصني وترقية الصادرات. 

 تواجهها يالصغيرة والمتوسطة والصعوبات التالمبحث الثاني: أهداف وعوامل نجاح المؤسسات 
 إو  لدول وبالتاليا ستراتيجياتو  و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صابحت تحتل مكانة متقدمة رمن سياسات 

العراقيل التي تتعر  لها  واذلكموروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة له صهمية قصوى لتعدد مصادر التمو ل وتنوع ا 
 توالمه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. والصعوبات التي ردافلهوتحد من  مكانية  ستمرارها وسنتطرق  ا ال ا

 المطلب الأول: أهداف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
   دف  نشاء مؤسسة اغيرة ومتوسطة  ا تحقيق عدة صهداف نذار من ا: 

ل واذلك بق منترقية روح المبادرة النرد ة والجماعية باستخدا  صنشطة  قتصاد ة سلعية صو خدمية لم تكن مولمودة  -
 عن ا لي سبب ااو؛ ي وياء صنشطة تم التخل

 عادة  دماج المسروا من منااب عمل م لمراء   لار بع  المؤسسات العموميةر صو بنعل تقليص وجم العمالة  -
  دعم  مكانية تعو   النشطة المنقودة؛ وهو ما  ي ا لمراء  عادة الهيكلة صو الخواصة

ربحة وغير الهامة التي تخلصت من ا المؤسسات الك ى من صلمل ترايز صاقاتها لم ستعادة ال ولقات اانتاج غير ا -
 (1)علل النشا  الالي؛

ستحدا   رل عمل لمد دة سواء بصورة مباشرة وهذا بالنسبة لمستحدثي المؤسسات صو بصورة غير مباشرة عن   -
لنرل العمل يمكن صو لقق ااستجابة السر عة  ااستحدا ا ذهصر ق  ستخدام م لشخال صخر نر ومن خلال 

 للمطالب االمتماعية في مجال الشغل؛

                                                             
ارة ذ دراسدة والدة ولا دتي قالمدة وتبسدةر مد تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة لتحقيـق التنميـة المحليـة،ر (2015)رمكاوليه محي الد ن(1)

 . 59قالمةرل1945ماي8  التجار ة وعلو  التسييرر لمامعةداتوارهرالية العلو  ااقتصاد ة والعلو 



 الإطار المفاهيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :الفصل الثاني

 

42 

يمكن صو تكوو ولقة وال في النسيع ااقتصادي من خلال مجمل العلاقات التي تربط ا بباقي المؤسسات المحيطة  -
 ذات المدخلات؛ ستخدا  تشترن في  مع ا والتيوالمتناعلة 

 طاع غير المنظم والعائلي؛تشكل اودى وسائل اادماج للق -
تشكل مصدرا  را يا لتنمية العائد المالي للدولة من خلال  لمستخدمي ا اماتشكل اودى مصادر الدخل بالنسبة  -

 الضرائب المختلنة؛
المحا ظة علل التوازو با المناصق علل مستوى الوصني خااة با الر ل والمد نةر مما  ساهم غي تقليص ظاهرة  -

 (1)مما  ؤدي  ا تحقيق تنمية متوازنة علل المستوى الوصني. النزوح الر نير
 المطلب الثاني: عوامل نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اغيرها من المؤسسات الكبيرة تتعر  في سنواتها الوا  ا والات من النجاح صو النشلر 
 المؤد ة  ا نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوسوف  تم التطرق  ا بع  العوامل 

تبا بأنه ليس ال شخص مؤهل  كوو ااوب عمل نالما بل لتاج  ا المهارات الشخصية والإدارية للمالك: _ 1
المؤهلات الننسية والشخصية لصاوب العمل الصغيرر والمصارف و  الدراسات اادار ة التى تعطي مكانة صوا للإستعددات

 (2)؛اادار ة التي لتالم ا وتى  د ر عملا نالمحاوالم ارات 

و  صهداف وارحة وارلة لذلك العملر دب صو  عرف مد ر العمل تحد د تحديد الأهداف من طرف المالك: _  2
عررت بوروح  ه السئلةذلم تكن ه ذر و هذه المعر ة تتجسد بولمود  لمابات دقيقة ووارحة عن العد د من السئلة

 ؛كوو معاقة في صر ق نموها وتطورهاوتمت مناقشت ا مع العاملا قصد  ستيعابهار  إو هذه المنظمة ست

وسلوايات عملائ ا وردود  : تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بواسطة منتالماتهاالمعرفة الممتازة بالسوق_ 3
يرة والمتوسطة لها المرونة والقدرة صغالعمال ال والتالي  إو رص عال المنا سار تحقيق النجاح في خلق زبائن ا الخااا بها

الزبائنر رمن لمزء محدود من السوق صو مجموعات من الزبائن قدلا تكوو لمذابة للشراات  اوتيالماتعلل تلبية 
 (3)؛الكبيرة

                                                             
 متطلبدات تأهيدل المؤسسدات الصدغيرة والمتوسدطة في :الملتقل الددولي رمكانه وواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربيةر(2006)رمحمد  عقوبي(1)

 .45رلصبر ل 18 -17 ي وم رالجزائر رلمامعة المسيلة رالدولالعربية
اليددة   رمددذارة مالمسددتير ردراسددة والدده ولا ددة مسددتغامر دور المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة فــي تطــوير القطــاع الســياحي بــالجزائرر(2012)رقددارة ابتسددا  (2)

 . 48ل  رلمامعة صبي بكر بلقا د تلمساو رالاقتصاد ة وعلو  التسييرالعلوم
 .48ل  هرمرلمع سبق ذار  ر(2012)رقارة ابتسا (3)
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:  تمثل عامل رصر المال المناسب في المبلغ الذي  ستطيع مالك المؤسسة التقدير السليم لرأس المال والإئتمان_ 4
الصغيرة والمتوسطة  ستثماره  ي ار والما ااو رصر المال متوا ر الما ااو ص ضل خااة مع العقبات التمو لية التي تعتر  

 ؛ة مخاصر التمو ل في هذه المؤسساتو ل ا ارتناع درلمهذه المؤسساتر لو البنون عادة ما تحتن  علل تم

تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةصو تميز ننس ا عن المنا سا لها من قدرة المؤسسة على تقديم شئ مميز: _  5
 ؛ال ومننرد لطرق التوز ع المعرو ةستخدا  خ لمنتع والتكنولولميا الجد دةر صو خلال ا

 و نجاح العمل  رتبط بقدرة  دارته علل وسن أكفاءوجذب متميزين والمحافظة عليهم: الحصول على عاملين _  6
 ؛لحصول علل ص ضل مالد  م من قدراتااختياروالتدر ب والتحنيز لهؤلاء العاملا وتوظين م وا

منتجات  بمعنى صنه دب صو  كوو هنان مجموعة من المست لكا  رغبوو فيوجود الفرصة الإستثمارية الحقيقية: _ 7
الوا وهي القل عملية وهي البدءبإعتقاد صو  رالحقيقية ستثمار ةااوخدمات المؤسسةر وهنان صر قتاو لتحد دالنراة 

 ر عرف بالتولمه اانتالميالسوق عادة مالتاج  ا سلعة صاثر لمودة وصقل سعر من المنتجات المنا سة وهو ما

ه ومدى تقبله للمنتجات وهو ما عرف بالمدخل اوتيالماتو  صما المدخل الخر  عتمد علل التعرف علل السوق
 (1)التسو قي.

 والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الثالث: الصعوباتالمطلب 
ر تتعر  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ا العد د من المشاال التي تعرقل نشاص ا وتحد من  مكانية  ستمرارها

صرباو ا  انخنا وقد  كوو صا  مشكل تتعر  له المؤسسات هو التمو ل وصرق الحصول عليهر المر الذي  ؤدي  ا 
 بشكل ابيرر و يما لي جملة من المشاال التي توالمه المؤسسات.

 التمويل  ل: مشاكالفرع الأول

 رعل رصر المال الخال وااقرا  من العائلة والادقاء وعد  انا ته؛ -
 مخاصر ااقرا  من السوق الغير رسمير اسعر النائدة المرتنع لمدا وشرو  ااستيراد؛ -
 اعوبة الحصول علل القرو  من البنون التجار ةارتناع درلمة المخاصرة؛ -
 مشاال التمو ل في السواق المالية والبوراة واعوبة صرح تداول الس م؛ -

                                                             
 صصروودة مقدمدة رواله ولا تي قالمدة وتبسدة ،تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المحليةر(2015)رمحيي الد ن مكاولية(1)

 .71 -59ل  رقالمه 1945ماي  08ش ادة الداتوراه ر الية العلو  الاقتصاد ة والتجار ة وعلو  التسيير لمامعة لنيل
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 ؛وتيالماتمشاال اادارة المالية واعوبة تقد ر الا -
 (1)مشاال تأخير السداد وخسارة الد وو. -

 : المشكلات والصعوبات الإداريةالفرع الثاني
 لمراءات التأسيس: تتمثل في القوانا والنظمة التي لا تراعي ظروف المستثمر الصغير وتوارع  مكانياته واعوبة  -

 ؛المستثمر ن من تننيذ المشروع حا الحصول علل التراخيص اللازمةر مما  ؤدي في بع  الوياو  ا  نس
 تعدد الج ات: تتمثل في:  -

 التأمينات االمتماعية؛ 
 الصحة والبيئة؛ 
 التمو ن والك رباء؛ 

الضرائب: صبرزها  نحياز قوانا ااستثمارات المطبقة في الدول العربية ا المؤسسات الكبيرةر وخااة في موروع  ̵
 (2) ؛ااعناءات هتتمتع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذوااعناءات الضر بية في وا لا  متيازاتاا

 ؛غيا  التنسيق:  كوو غيا  التنسيق با الج ات العاملة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ̵
له مشاال   سببمشاال محاسبية: غالبا ما كوو ااوب المشروع الصغير غير م تم بالقواعد واالمراءات المحاسبيةر مما  ̵

 ؛ ات الحكومية مثل مصلحة الضرائبمع بع  الج
 ا صول الوقت  التجار ة والصناعية مما  ؤدي الدولة: اسجلاتبأساليب مع الج ات اادار ة الرسمية في  عد  معر ت ا ̵

 ؛انجاز معاملاتها
بالمؤسسات التنا سية وشرو  السلع المنتجة  المؤسسات: خااة في ما تعلقه ذهرعل المعلومات وااوصاءات لدى  ̵

 (3).لمتماعيةااولوائا العمل والمنا سات 
 : المشكلات التسويقية:الفرع الثالث

 و المشكلات التسو قية تعت  من صاثر محددات  ستمرار ة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا  عود لعدة عوامل     
 تتمثل  يما لي: 

 المؤهلات:  تمثل ذلك في: نقص اامكانيات و ̵
 ؛المشروعاته ذهنقص الوعي التسو قي للأ راد وعد  ولمود ايغة مشتراة با ̵

                                                             
 .82ل  رمرلمع سبق ذاره ر(2008)ررابا خوني (1)
 .102ل  رالنشر و التوز ع لبناوو المؤسسة الجامعية للدراسات ،تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةو رة اإدر(2007)رنبيل لمواد (2)
 .103ل رمرلمع سبق ذاره ر(2007)رنبيل لمواد (3)
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ويث توالمه اعوبة بالغة في تسو ق منتالماتها خارج الرقعة الجغرا ية ر لمالية اللازمة للترو ع وااعلاونقص اامكانيات ا̵
 ؛التي تتوالمد  ي ا

و ق: غيا  الدعم ااقتصادي والمساعدات المالية التسو قية للمشروعات الصغيرة المناخ العا  وغيا  ووا ز التس ̵
ك  قود  ا نقص الخ ة والمتوسطة مثل: ااعناءات الجمراية وتقديم الراري ودراسات الجدوى بأسعار منخنضةر ال ذل

 ؛التسو قية
صخرى مع المشروعات الكبيرةر وهذا  ؤدي  ا  لم ةومن  لم ةالمنا سة الشد دة: با المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ̵

 (1)اعوبة في خلق منا ذ تسو قية.
 وصهم ا: : المشكلات الفنية: الفرع الرابع

 ؛وخ ات صاحا  العمل بصنة رئيسية اعتماد  قط علل قدراتا̵
 ؛ك المستخدمة في المؤسسات الكبيرة ستخدا  صلم زة و معدات بدائية صو صقل تطورا عن تل̵
ا  تماشل مع بم منتجاتهاعد   تباع صساليب الصيانة صو الساليب اانتالمية المتطورة التي تساعدها علل تحسا  ̵

 ؛المواانات العالمية
 ؛الهندسيةو  خضوع مواد الخا  المستخدمة و مستلزمات اانتاج للمعا ير الننية  عد̵
 التحد ث التكنولولمي؛اعوبة الحصول علل المعلومات والتكنولولميا واعوبة التطو رو ̵
 اعوبة الحصول علل مدخلات اانتاج الماد ة؛̵
 .ل التمو ل والدعم اللاز  لهاتوالمه المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاعوبة الحصول علل المعدات اانتالمية بسبب رع̵

 تتمثل في: مشكل نقص الخبرة أو المعلومات: -أولا
 المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ الاقتصاد ةقلة المعلومات ̵
 غيا  المتابعة عن صر ق التحر ات الميدانية المختلنة؛̵
 ااختلاف في تحد د المناهيم المتعلقة بهذا النوع من المؤسساتر صدى  ا تضار  في تقديم ااوصائيات با الهيئات؛̵
الج ات المختلنة من  اوتيالماتات متخصصة لدراسة غيا  الخطط القائمة علل دراسات واقعية متكاملة من خلال خ  ̵

 المعلومات؛
 عد  القدرةعلل تحد د مصادر تو ير المعلومات اللازمة.̵

                                                             
ر منشدورات الهيئدة العامدة السدور ة الاجتماعيـةو دورها في التنميـة الاقتصـادية و المتوسطة في سوريا و المشروعات الصناعية الصغيرة ر(2010)ررامي ز داو (1)

 . 45ل  ردمشقر للكتا 
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والتسيير ة من با صهم المشاال التي  عاني من ا قطاع  ةالتنظيمي: تعت  قلة الخ ة و التسييرية قلة الخبرة التنظمية -ثانيا
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةر وهذا رالمع للأسبا  التالية: 

دارة علل صعلل مستوى مطلو  وذلك بسبب اامسيير ن صاناء لتسيير  عد  تو ر  رل التدر ب الجيد والمناسب اعدد̵
 قصور ال امع التعليمية في هذا المجال؛

 الخ اء المختصا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةر ورعل التنسيق بين م؛نقص ̵
الرسميةر لنهم لا  ستوعبوو  خوف الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التعامل مع البنون صو المؤسسات التمو لية ̵

                                                             ر                    (1)نظم ا وصبيعت ار وليس لهم الخ ة في  لمراء التعامل مع ا.
 المبحث الثالث: مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 من خلال عملية التمو ل تضمن  قتصاد  عت  صداة ررور ة لي مصادره  و التمو ل بمختلل صشكاله وتنوع 
لمحيط ااقتصادي الوصني ولمعله صاثر د ناميكيةر ليتواال مع التطور الحاال في ا المؤسسة مواالة نشاص ا ااقتصادي

 روالعالمي
 وعلل المؤسسة التي هي بحالمة دائمة للتمو لر صو تختار ص ضل المصادر وبأقل تكلنة.

 المطلب الأول: مفهوم وأهمية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
و عين ا علل تحدي الصعوبات وتشجيع  الاقتصاد ة عت  التمو ل بمثابة الد  الذي  سري في شرا ا المؤسسات 

 اابداع وز ادة النمور ود ع عجلة التنمية بكل ما نتع عن ا.
 الفرع الأول: مفهوم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

زمة للقيا  بالنشا  ااقتصادير وتعتمد المشروعات في  نصرف المعنى العا  للتمو ل  ا تدبير الموال اللا
السار علل مواردها الذاتية لتمو ل صنشطت ا  إذا لم تكنير    ت تلك المشروعات  ا غيرها ممن يملكوو  ائ  من 

لمالي  ا نقل القدرة التمو لية من  ئات النائ  اˮالموال لسد هذا العجز ولهذا  نصرف المعنى الخال للتمو ل  ا صنه
 .ˮ ئات العجز المالي

 وهنان من ااقتصاد ا من  روو صو للتمو ل معنياو وهما معنى وقيقي ومعنى نقدي: 
 المعنى النقدي نقصد به الحصول علل الموال النقد ة اللازمة من صلمل تو ير الموارد الحقيقيةر وذلك بهدف خلق رؤور 

 (2)صموال لمد دة.
                                                             

ر مددذارة مقدمددة لنيددل شدد ادة أثــر التغييــرات الاقتصــادية علــى ترقيــة قطــاع المؤسســات الصــغيرة و المتوســطة فــي الجزائــرر(2007زو تددة محمددد الصددالحر)(1)
 . 14ل  رعلو  التسيير لمامعة الجزائر قسمرالمالمستير

 .121ل   ر لبناورالنشر بيروتو دار الن ضة العربية للطباعة  رالتخطيطو مقدمة في التنمية ر(1983)رمحمد عبد العز ز عجيمة (2)
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صما المعنى الحقيقي للتمو ل   و  تمثل في تو ير الموارد والمتمثلة في السلع والخدمات وتخصيص ا لغرا  التنمية صو لبناء 
 صاقات  نتالمية واذا  نشاء مشروعات  ستثمار ة وتكو ن رؤور صموال لمد دة.

سس العلمية والنظر ات التي تتعلق و عرف التمو ل بأنه صود مجالات المعر ةر وهو  تكوو من مجموعة من الحقائق وال
 (1)بالحصول علل الموال من مصادرها المختلنة ووسن  ستخدام ا من لمانب ال راد والمؤسسات والحكومات.

 الفرع الثاني: أهمية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ويث  عد  الاقتصاد ة من خلال التعر ل السابق نلاو  صو التمو ل عنصر صساسي في بقاء و ستمرار المؤسسة

 ˮ.صو المال هو قوا  العمالˮررورة وتمية للبدص في صي مشروع ااور وهذا وسب المقولة
توسع   ي بحالمة لتجد د  ستثمارتها بإعادة ايانة آلاتها بعمليات   تكمن صهمية التمو ل خااة عند قيا  المؤسسة

 ؛اما  ساعدهو متلان آلات ومعدات وعقارات لمد دة صي ال 
العملية اانتالمية  اوتيالماتالمتعلقة بالمواد الولية والسلع المباعة صي تغطية  ااوتيالماتهتمكا المؤسسة من تغطية 

 ؛ر ل الك رباءر التأمينات.....صلخوالتسو قية ولموالم ة جميع المصار ل المتعلقة بااستغلال مثل صلمور العمالر مصا
كوو له صهمية علل مستوى ااقتصادر دب صو  ستخد  بعقلانية من ال ومن صلمل صو  لعب التمو ل دور  عال ولكي ت

 (2)صو االمتماعية. الاقتصاد ةالنواوي سواء من الناوية 

 المطلب الثاني: أنواع وطرق تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
وماتتطلبه العمليات المؤسسةر  اوتيالماتتختلل صنواع وصرق تمو ل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك وسب 

 التي تقو  بها.
 الفرع الأول: أنواع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 هنان نوعا من التمو ل: 

 التمويل الداخلي:  -أولا
المؤسسة دب صو  ولد و نشأ من المؤسسة ذاتهار وهو ما  عرف بالتمو ل الذاتير وهو قدرة  اوتيالمات و تمو ل 

 ال العمليات التي تقو  بها.  المؤسسة علل تمو ل ننس ا من خلال
المالية اللازمة لسداد الد وور  وتيالماتأو التمو ل الداخلي يمكن الشراة من تغطية الا" ب Depallensى"و ر 

ااستثمارات الرصسمالية وز ادة رصر مال العاملر و شمل التمو ل الداخلي النائ  النقدي المتولد عن العمليات وتننيذ 

                                                             
 .162ل رالردو رأساسيات الإدارة الماليةر(1995)رآخرووو عبد المعطي صرشيد  (1)
 . 44ل  مصرر رر الدار الجامعية القاهرة التمويليةالموارد ر(1998)رشوقي وسا( 2)
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الجار ة واذلك ثمن بيع الاول الغير مستخدمة ويث  شكلاو القدرة الذاتية للمؤسسة علل التمو ل من مصادرها 
 (1)الداخلية دوو اللجوء  ا مصادر خارلمية.

 وردا هاما للمؤسسة  تكوو من العناار التالية: إعتبارهم و التمو ل الذاتي بويل الذاتي: مصادر التم_1
 التمويل الذاتي= الإهتلاكات+ الإحتياطات+ المؤونات+ الأرباح.

 وهذا بعد صرح ااهتلااات هو الجزء من الرباح الصا ية الغير موزعة للعمال صو الشرااءالأرباح المحتجزة:  .أ
في   ستثمارهوالمساهما  نضلوو وجز لمزء من الرباح للإعادة  ااوتياصات القانونيةر  اادارةو  والمؤونات

الشراة وتوز ع عائد مناسب علل الموال التي  ستثمرها حملة الس مر لكن تولمد عوامل قد تعيق هذا 
 ااختيار وهي: 

 ؛الرباح المعتمدة من صرف الشراة سياسة توز ع 
 ؛ ترة زمنية معينة اا رادات في تدنى 
  باح المعاد  ستثمارها في التولمه نحو ااستثمارات الضخمة التي تتطلب صموال رخمة لاتكني الر

 ؛تغطيت ا
  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في توسيع نشاص ا اانتالمي خااة الحد ثة من ار تكوو غالبا 

وبالتالي  من ال ضل لها ااعتماد علل  غير قادرة علل الحصول علل الموال من مصادر خارلميةر
 (2)الرباح المحتجزة لمقابلة النمو وتى تبلغ مرولة النضع وتبدص في توز ع الرباح.

تع  عن الموال المجمعة من صرف المؤسسة والتي تقتطع ا من الرباح المحققة وغير الموزعة والتي الإحتياطات:  .ب
  ضع ا الشرااء تحت تصرف المؤسسة وهي نوعا: 

  :ه ووددهوهو الحد الدنى من ااوتياصي الذي لابد من الشراة تكو نالإحتياطي القانوني 
من رصر مال الشراة و ستخد  في  %10دى من اافي الرباح علل صو لا تتع %5القانوو 

 ؛تغطية خسائر الشراة وفي ز ادة رصر المال
 تم تكو ن هذا ااوتياصي صبقا لنظا  الساسي للشراة ويث  شتر  هذا النظامي:  الاحتياطي 

 .رباح السنو ة للأغرا  معينةالخير ولمو  تخصيص نسبة معينة من ال
 (3)ة تراد لمقابلة  نخنا  غير عادي في قيمة الاول.تعرف علل صنها مبالغ ماليالمؤونات:  .ج

                                                             
 .380ل  رالطبعة الثالثة رمصررااسكندر ةرالإدارة الماليةو أساسيات التمويل (ر 2002)رعبد الغنار ونني (1)
 .404ل  الن ضة العربية للطباعة والنشر والتوز عربيروترلبناوردار  رأساسيات الإدارة الماليةر(1987)رجميل صحمد تو يق (2)
 .29رلالولردار المحمد ة العامةر الجزائرر الجزء تقنيات مراقبة التسييرر(2004)رناار الد ن عدواو (3)
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تعرف علل صنها عملية تناقص القيمة المحاسبية للأال من الاول ناتع عن  ستعماله صو عن الإهتلاكات:  .د
الزمن صو عن التطور التكنولولمي صو للأثار صخرىر ولصعوبة قيار هذا التناقص  إو ااهتلان  تعلق عادة 

 لحياة.بتوز عه علل مدى ا
و لعب ااهتلان في المؤسسة دورا  قتصاد ا  تمثل في  هتلان متتالي للإستثماراتر ودورا ماليا  تمثل في 
 عملية  عادة تكو ن الاول المستثمرة في الاول الثابتة بهدف  عادة  ر دها في نها ة وياتها اانتالميةر

ويث  تم وجز المبالغ السنو ة لذلك تبقل تحت تصرف المؤسسة اتمو ل ذاتي  ا  و  ار  ار وبصنة 
 (1)عامة  قصد به رؤور الموال التي تتولد داخل المؤسسة من خلال قيام ا بمختلل العمال.

 مزايا وعيوب التمويل الذاتي_2
 عت  التمو ل الذاتي الوسيلة المتاوة صما  اادارة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويث  صعب المزايا: أ.

 الموال من وسيلة صخرى؛ه ذهالحصول علل 
 صول مصدر متاح دوو  ائدة تد ع له؛ 
 مصدر تمو ل مضموو  قي من الخطار)عد  اللجوء  ا الد وو(؛ 
  من الرباح المحققة  عطي اادارة ور ة التصرف؛ ستثماراتااتمو ل 
  تمثل صموال ااهتلان الجانب الا  في التمو ل الداخلي وهي تسما ص ضا بتخني  الوعاء

 الضر بي؛
  الما ااو معدل التمو ل الذاتي مرتنع  إو ذلك  ؤدي  ا ز ادة مردود ة رصر المال الخال وز ادة

الذي  شجع صاحا  رؤور الموال علل  ستثمار صموالهم العائد علل الس م الواودر المر 
 وترا ا لمدة صصول تحت تصرف المؤسسة.

 : تتمثل عيو  ونقائص التمو ل الذاتي  يما لي: العيوبب.
 وجم التمو ل الذاتي لا  كني عادة لتغطية ال والميات التمو ل؛ 
 ي  ا عد  ااستنادة من النرل قد  ؤدي ااعتماد علل التمو ل الداخلي  ا التوسع البطئ مما  ؤد

 ااستثمار ة المربحة المتاوة؛
 .ز ادة صعباء ااهتلان لز ادة مصادر التمو ل الذاتية قد  نعكس علل تكلنة المنتع بالز ادة 

                                                             
 .90ل  رمرلمع سبق ذاره ر(2015)رمكاولية محي الد ن(1)
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 التمويل الخارجي:  -ثانيا
عت  مكمل للتمو ل الداخلير ويث  ذ  التي تأتي من مصادر خارلميةر وهو  قصد بالتمو ل الخارلمي جميع الموال 

لم  كني التمو ل الداخلي  إو المؤسسة تلجأ  ا ااقترا  من البنون صو عن صر ق صرح صس م للإاتتا  العا  صو 
  ادار سندات قابلة للتداول في البوراة.

 (1).وتيالماتالاه ذهالمؤسسة ووجم التمو ل الداخلي لتغطية  اوتيالماتو توقل وجم التمو ل الخارلمي علل 

 الفرع الثاني: طرق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 في  صار التمو ل الخارلمي نقسمه  ا صر قتا من التمو ل وهما: 

وهو  ع  عن العلاقة المباشرة با المدخر وذوي النائ  في الموال والمقتر  ذوي العجز في التمويل المباشر:  -أولا
 (2)وسيط مالي مصرفي صو غير مصرفي.التمو لر دوو اللجوء  ا 

و ع  عن الصورة الخرى للتمو لر و تم عن صر ق الوساصة الماليةر المؤسسات النقد ةر التمويل الغير مباشر:  -ثانيا
الطر قة نوعاو من التمو ل الغير مباشر للمؤسسات المالية غير البنكيةر والتمو ل غير المباشر  هذه ولهذا  إننا نجد في

 (3)للمؤسسات المالية البنكية.

 المطلب الثالث: مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 المصادر قصيرة اللملر نعالج في هذا الجزء المصادر التي تعتمد علي ا المؤسسات في تمو ل مشروعاتهار والمتمثلة في

 المتوسطةوصو لة اللمل.
 : التمويل قصير الأجلالفرع الأول

 (4)وتلتز  بردها خلال  ترة لا تز د عن سنة واودة. ر قصد به تلك الموال التي تحصل علي ا المؤسسة من الغير 
 وتنقسم  ا: 

 الإئتمان المصرفي -أولا
من البنون التجار ة من صهم مصادر التمو ل قصير اللمل للمؤسساتر وله عدة صشكال ويث يمكن   عت  ااقترا 

و  ااستغلال الخااة تصنين ا من ويث الضماو صاولر صما من ويث صبيعة ااستغلال  يمكن تصنين ا  ا قر 
 ؛لتزا اوالقرو  با

                                                             
 .138ل  رد واو المطبوعات الجامعية ر الجزائر رمحاضرات في اقتصاد البنوك(ر 1992)رشاار القزو ني (1)
 .261ل  ربن عكنوو الجزائرر د واو المطبوعات الجامعية ،مدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةر(2003)رعبد المجيد قدي (2)
 .200ل  رمرلمع سبق ذاره ر(1992)رشاار القزو ني (3)
 .170 مصرر ل رالدار الجامعية ااسكندر ة ،إقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرةر(2009)رعبد المطلب عبد المجيد (4)
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  الإئتمان التجاري  -ثانيا
نحه المورد  ا المشتري عند شراء البضاعة بقصد  عادة بيع ا صو  ستخدام ا امادة وهو عبارة عن تمو ل قصير اللمل يم

ئتماو التجاري تنص علل بيع البضاعة والمتالمرة بهار لاوبذلك  إو الشرو  الخااة بمنا اصولية انتاج بضاعة مصنعةر 
 (1)؛الكمبيالات ع صو وهنان صسلوباو لمنا اائتماو التجاري هما الحسا  الجاري)المنتوح(وصوراق الد

 رأس مال المخاطر -ثالثا
 رلمع تأسيس رصر مال المخاصر  ا المشاال المالية التي والم ت المؤسسات الصغيرة والمتوسطةر وهنان جملة من  

 :الهداف تصب في تمو ل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نذار من ا
 الخااة بالتمو ل ااستثماري؛ وتيالماتموالم ة الا 
  الموال الكا ية للمؤسسات الجد دة؛تو ير 
  بد ل تمو لي في والة رعل وهشاشة السوق المالي وعد  قدرة المؤسسة علل  ادار صس م وصرو ا

 (2).للإاتتا 
 التمويل عن طريق مؤسسات متخصصة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -رابعا

ر ومن ا منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد ةسعيا من الحكومات نحو ترقية وتنمية بع  القطاعات 
لتقليل من ودة المشكلات  المؤسساتره ذلهتقو  بإنشاء بع  الهيئات الحكومية والمؤسسات لتقديم الدعم المالي 

 ؛المالية
 التمويل عن طريق الجمعيات المهنية -خامسا

اع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةر وذلك بتقديم الخدمات تقو  بع  الجمعيات الم نية بالمساهمة في تطو ر وتنمية قط
 ؛والمساعدات المالية ستثمار ةاا

 التمويل عن طرق القطاع التكافلي -سادسا
تو ير التمو ل الكافي المجاني  من خلال الاقتصاد ةوصاثرها تأثيرا في الحراة لقد صابا هذا القطاع صود مصادر التمو ل 

 (3).المتوسطةو للمجموعة ابيرة من المؤسسات الصغيرة 
 
 

                                                             
 .155ل  رمرلمع سبق ذاره ر(2008)ررقية وسانيو خوني رابا  (1)
 .93ل  رمرلمع سبق ذاره ر(2015)رمكاولية محي الد ن(2)
 .16ل  رمرلمع سبق ذاره ر(2007)رعمراو عبد الحكيم (3)
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 التمويل متوسط الأجلالفرع الثاني: 
 في  ترة تز د عن سنةر و نقسم  ا نوعا: سداده وهو ذلك النوع من القرو   تم  

 (1).بالاستئجارقرو  مباشرة متوسطة اللملر التمو ل 
 القروض المباشرة -أولا

سنوات في وا 5و القرو ر و و قرو  البنون تتراوح مابا سنةه ذلهوتمثل البنون وشراات التأما المصدر الرئيسي  
سنةر في هذا النوع  كوو البنك معر  لخطر  ميد الموال واذا  15و5تتراوح قرو  شراات التأما مابا

 ؛ وتمالات عد  السداد
 ربالاستئجا التمويل -ثانيا

الاول وذلك من صلمل تلبية والمياتها من التمو ل صو ل اللمل بدل من ويازتهار لنه  استئجارقد تلجأ المؤسسة  ا  
الاول  ؤدي  ا  ميد ه ذهة للمؤسسةر و قبال المؤسسة علل شراء بالاول مكلنة بالنسه ذهمن المعروف صو ويازة 

التي  قدم ا  الاقتصاد ةت الصغيرة والمتوسطة صو تحصل علل الخدمات مقدار ابير من الموالر وبالتالي بإمكاو المؤسسا
ستئجار هذا الال لنترة زمنية محددة مقابل د عات  دار تد ع او شراء هذا الال و كوو عن صر ق صال ثابت دو 

 دور ا.
 التمويل طويل الأجل : الفرع الثالث

تلجأ معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من صلمل تغطية اانناق اللاز  لشراء الاول الثابتةر وتتكوو مصادر هذا 
 النوع من نوعا: صموال ااقترا  والملكية.

 ؛د ة والممتازةر الرباح المحتجزةالموال من الس م العاه ذهتتكوو أموال الملكية:  -أولا
 الموال من القرو  صو لة اللمل والسندات.ه ذه: تتكوو الاقتراض أموال -ثانيا

                                                             
 .269ل  ر2الطبعة ر الجامعة المنتووة الجماهر ة الليبية رمن ع التحليل الشامل ،الإدارة الماليةر(1997)ررويم السامرانيو عدناو هاشم  (1)
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 مخطط تقسيم مصادر التمويل: (02-02)رقمالشكل 

 
 .:من  عداد الطالبتا اعتمادا علل المعلومات السابقةالمصدر

  

التمويل قصير الأجل

قر   اري•
قر  مصرفي•
رصر مال المخاصر •
اتالتمو ل عن صر ق المؤسس•
اتالتمو ل عن صر ق الجمعي•

ل التمويل متوسط الأج

قر  مباشر•
قر  بالاستئجار•

التمويل طويل الأجل

صموال الملكية•
صموال مقتررة•
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 خلاصة الفصل
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة انوع متميز في  نستخلص من خلال هذا النصل المتعلق بتحد د ااصار المناهيمي     

وجمه وفي صر قة  دارته وتحد د مجموعة الخصائص التي تميزها عن المؤسسات الكبيرةر و براز صهميت ا علل المستوى 
 وغيرها.ز ادة الناتع المحلي ااجمالي  رواالمتماعير تو ير منااب العملالاقتصادي 

ل التي تعيق تطورهار من ا المشاال اادار ة وما ترتب عن ا من البيروقراصيةر ومشاال واذلك  براز صهم المشاال والعراقي
صخرى متعلقة بالعقار الصناعي....وخااة الصعوبات المالية المتمثلة في اعوبة الحصول علل القرو  وتحيز البنون علل 

 عد  ااقرا .
ر علل مستوى الموارد المالية الخااة التي تعت  من صهم بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادة ماتعاني قصو      

مصادر التمو ل التي يخصص الجزء الا  من ا لموالم ة تكاليل التأسيس التي تكوو ذات تكلنة عاليةر لذلك تلجأ  ا 
المؤسساتر  لا صو هنان ه ذهمصادر خارلمية للتمو ل اقرو  البنكية التي تعت  المصدر الخارلمي الساسي لتمو ل 

 اعوبات توالم  ا في التمو ل بااقترا  البنكي والتي تتمثل في تقلبات صسعار النائدة ومختلل المخاصر الخرى.
ه الخيرة  ا اللجوء والسعي نحو تطبيق ذه المشاال التي توالمه التمو ل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةر صدى بهذونظر له

 .ا الضرورياوتيالماتهو ل ن صلمل تمالشمول المالي م



 

 

 
 
 

 

 

 :الثالثالفصل 

 الشمول تحقيق في عربية تجارب
 المتوسطةو  الصغيرة للمؤسسات المالي
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 تمهيد: 

يعد الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة شرطا أساسيا لمواجهة تحديات الفقر والبطالة، خاصة في الدول 
مما يجعل الحاجة ملحة لتوسيع ، 2010أظهرت التقارير والدراسات أنها المنطقة التي يزداد فيها الفقر مند عام  ،إذالعربية

قامت المنظمات الدولية  . وقدنطاق الشمول المالي وتقديم الدعم بشكل أكثر فعليه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
والإقليمية بتقديم الدعم لها نظرا لدورها الهام في زيارة المنافع الاقتصادية، ونتيجة لذلك فقد خطت الدول العربية خطوات 

 ها، مثلما توضحه تجربتي كلضع آليات لتطوير وتوسيع الشمول المالي فيهامة حيث عملت العديد من هذه الدول على و 
 من مصر والسعودية.

 وهذا ما سيتم التطرق إليه في هذا الفصل، حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث كالتالي: 
 لشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةماهية ا :ولالمبحث الأ. 
 تجارببعضالدولالعربيةفيتعزيزالشمولالماليللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة: المبحث الثاني. 
 :في الدول العربية والمتوسطة لصغيرةا للمؤسسات تحقيق الشمول المالي آفاق المبحث الثالث . 
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 لشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اماهية الأول: المبحث 
والتي تهدف  ،لى تطبيقهاإحدث الخطط التي تسعى الدول أيعتبر الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 

 .المؤسسات التي تتعامل خارج القنوات المالية الرسمية من ستيعاب العديدالى إ

 مؤشراتهو الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ماهيةول: المطلب الأ

 ي يختلف مفهومه عبرذالمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم الخطط المالية التي تسعى لها الدول وال يعتبر الشمول
 لك.ذي يحاول قياس ذالمؤشر ال

 تعريف الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأول: الفرع 
و أسواء كانت مؤسسات  ،المجتمع فئات تاحة الخدمات المالية لمختلفإن الشمول المالي هو أكما أشرنا سابقا 

 ةن يتم تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبأعلى  ،ستخدام تلك الخدماتاوالعمل على تمكين هذه الفئات من فراد أ
 (1)الرسمية للنظام المالي الرسمي. القنواتسعار معقولة من خلال أوب

لى تعميم إنه مفهوم يهدف أعلى :"ق يمكن تعريف الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةلومن هذا المنط 
كبر من المؤسسات خاصة المؤسسات الصغيرة حيث يتطلب أعلى عدد  ،المنتجات والخدمات المالية بتكاليف معقولة

ستخدامها بفعالية وبطريقة مسؤولة، المالية وا الشمول المالي توافر القدرة لدى المؤسسات على الحصول على الخدمات
 المؤسسات من حيث تقديم منتجات مالية مما يخلق تنافس بين ،للمؤسسات المالية تطوير منتجاتها فيضمن الشمول المالي

 ."سهل وتراعي مصلحة المستهلكأرخص و أ

 

 

 

 

 
                                                             

 .92مرجع سبقذكره، ص، (2018بن قيدة مروان وبوعافية رشيد مصدر،)(1)
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 الفرع الثاني: مؤشر الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

( مفهوم الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر المؤشر الذي 01-03)رقميلخص الشكل التالي 
 يحاول قياس ذلك:

 مؤشر الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: (01-03)الشكل رقم

 

الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق  ،(2019)،: نيكولا بلانشية وآخرونالمصدر
، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، صندوق النقد الدولي، 19/02الأوسط وآسيا الوسطى، ورقة بحث رقم

 .4واشنطن، ص
،  G20ين ات لمجموعة العشر بر اك العديد من الخللتعامل مع مشاكل النفاذ للتمويل على المستوى العالمي فان هن 

 (1) :ومن أهمها ،وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيروهم
  وتحسين  ،ما ينعكس إيجابيا مع زيادة النموقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية،  وهو اسد فجوة الشمول المالي في

وسط منطقة الشرق الأمليون وظيفة في دول 16ـ وخلق فرص العمل تقدر ب ،لية السياسات الاقتصادية الكليةفعا
 ؛بالإضافة إلى تحسين الإنتاجية، 2025واسيا الوسطى حتى سنة 

                                                             

دور جديد -قتصادات العربيةمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاتقرير التنمية العربية: ال، (2019)المعهد العربي للتخطيط ومعهد التخطيط القومي،(1)
 .116الإصدار الرابع، الكويت وجمهورية مصر العربية، ص  ،-لتعزيزالتنمية المستدامة

 



 المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثالث                             تجارب عربية في تحقيق الشمول 

 
58 

 يجابية لإيدة احيث تنعكس أوضاع الحوكمة الج ،تعزيز الحوكمة والشفافية بما فيها حوكمة مؤسسات القطاع المالي
لتمويل  ومن ثم على فرض وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ا ،على استقرار المؤسسات في الدول بوجه عام

 ؛ختلفة المدول الالتنظيمية والإشرافية في القطاعات المالية في  طرالأيدة بالضرورة على اكما تنعكس هذه الحوكمة الج
 روبي والوصول إلى التمويل قتصاد الرقمي الأو لانولوجية المالية الرقمية لدعم اتعزيز التعاملات المالية الرقمية والتك

بما يتطلبه ،وذلك بتقديم تسهيلات للتجارة الخارجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع بناء قدراتها التجارية
ودعم المشاركة في التجارة  ،وتحسين الوصول إلى الانترنت خارج المراكز الصناعية ،ذلك من بناء طاقتها الرقمية

وتسهيل الوصول إلى  ،ل المالي من خلال تقوية  البنية التحتية المالية لهذه المؤسساتوكذلك دعم الشمو  ،الرقمية
من البنوك الأوروبية تعمل منذ  %80أن إذ تشير التقارير إلى،دعم الشمول المالي الرقمي،و الأدوات المالية المختلفة

الية التكنولوجيا المو علق بالتمويل ما يتيلقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فا على توجيه أولوياته 2018سنة 
تحاد الأوروبي لإات التمويلية وذلك ضمن برنامج اار بهذا إضافة إلى دعم الخ ،صطناعيلاالجديدة بما فيها الذكاء ا

لتوفير تمويل منخفض التكلفة لتلك المؤسسات الخاصة التي تواجه صعوبات  ،للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 ؛هي مؤسسات ناشئة 2017و 2014من المؤسسات المستفيدة بين  %50تمويلية

  فرغم انتشار محافظ المؤسسات الصغيرة في معظم  ،المتوسطةو تأسيس بنوك متخصصة لتمويل المؤسسات الصغيرة
بنوك مت بتأسيس قان هناك العديد من الدول قد إف، البنوك التجارية في كافة أنحاء العالم بما فيها المنطقة العربية
هدف إلى دعم يا الجنوبية التي أسست بنك متخصص متخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما فيها كوري

ية بالعملات المحلية انريق تقديم قروض وتسهيلات الائتموالمتوسطة عن ط ةالأنشطة الاقتصادية للمؤسسات الصغير 
 .الفنيةو ل الإدارية ستشارية في الأعمالاة بالإضافة إلى تقديم الخدمات او الأجنبي
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 له الداعمة والمنظمات والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات المالي الشمول زيادة منافع:الثاني المطلب

نتج عن زيادة الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق العديد من المنافع التي لم تقتصر على 
باعتباره هو العنصر الفاعل في المؤسسات عن طريق المنظمات سواء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بل شملت الفرد 

 الدولية منها أو العالمية.

 منافع زيادة الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. :الأولالفرع 
قتصادي،  لانافع التي تتمثل في: النمو االمتؤدي زيادة الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق 

 (1)ستقرار الأوضاع المالية الكلية. اقتصادية الكلية بالإضافة إلى لافعالية السياسة ا ،خلق فرص العمل

 قتصادي: الا النمو -أولا
ن سد فجوة الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات أمن ش

سيا آفريقيا و إن يساعد على زيادة النمو الاقتصادي السنوي في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أالنامية 
،  وذلك من خلال تقديم الأدلة على المكاسب المتحققة من الشمول المالي للمؤسسات  %1لىإالوسطى بنسبة تصل 

المتوسطة على التمويل قد يؤدي و مام حصول المؤسسات الصغيرة أن تخفيف القيود إكما   ،الصغيرة والمتوسطة بالتحديد
 ؛معينةفي بلدان  %5جل بنحولى مستوى النمو التراكمي طويل الألى تحقيق منافع عإ

 خلق فرص عمل:  -ثانيا
هي المساهم النامية و قتصادياتلازيز توظيف العمالة، لاسيما في ادور رئيسي في تع المتوسطةللمؤسسات الصغيرة و 

مجموعات الدخل في مختلف البلدان،  وتعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الأكبر في توظيف العمالة على مستوى جميع 
ليها إتشير النتائج التي خلصت ،و (KUMAR2017كذلك من كبار المساهمين في نمو توظيف العمالة )دراسة

ن ألى إAND MAKSIMOVIC2014وAYYOGRIADEMIRAGUC-KUNNدراسة
ن الشركات وأاملة تقريبا في البلد المتوسط تمثل نصف القوة الع ،موظف(100قل منأالمتوسطة )و المؤسسات الصغيرة 

ن الشركات ألى إكبر في نمو توظيف العمالة، وقد خلصت الدراسة كذلك لأالمساهم اهي  ،موظف(20قل من أالصغيرة )
 .على معدلات نمو توظيفأالسابقة هي صاحبة 

سيا آفريقيا و إشمال و المتوسطة في منطقة الشرق الأوسط و ومن شان زيادة الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة 
 ؛2020مليون وظيفة بحلول عام 16ن يخلق حواليأمما يحتمل  ،ن تساهم في رفع معدلات توظيف العمالةأالوسطى 

                                                             

، ورقة بحث رقم الشمول المالي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة في منطقة الشرق الأوسط و آسيا الوسطى ، (2019)نيكولا بلانشيه وآخرون،  (1)
 .5، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى،  صندوق النقد الدولي، وشنطن، ص 19/02
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 الكلية:  قتصاديةلاافعالية السياسة  -ثالثا
بما في ذلك من  ،لمتوسطة بزيادة فعالية السياسة المالية الكليةو تقترن زيادة الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة 

ن أي صدمة موجبة في فجوة الناتج يعقبها ألى اتي للمتجهات إذلانحدار اليشير منهج او خلال تحسين التحصيل الضريبي 
للمؤسسات الصغيرة و  ،ان التي تسجل مرتبة عالية في مؤشر الشمول الماليزيادة فعالية تعبئة الإيرادات الضريبية في البلد

 ن" أIMF52018Bكذلك تفيد دراسة صندوق النقد الدولي"  ،فريقياإشمال و المتوسطة ضمن منطقة الشرق الأوسط 
ثار السياسة أ ستقرارابالتالي و جمالي الناتج المحلي إالمصروفات كحصة من و رتفاع الإيرادات ازيادة الشمول المالي تقترن ب

المتوسطة فمع و على من الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة أعار في البلدان التي تشهد درجات ستقرار الأسواالنقدية 
ن يزداد دور أقتراض الرسمية يمكن لاالمتوسطة التي تتاح لها فرصة الحصول على خدمات او ازدياد عدد المؤسسات الصغيرة 

فضل أح للسلطات النقدية بالعمل بصورة يسمو ثار السياسة النقدية أ نتقالامما يحسن من  ،قتصادلاسعر الفائدة في ا
فجوة الناتج إزاء صدمة مرتفعة من الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة  في ستجابةفالا ستقرار الأسعار،اعلى ضمان 

 ؛المتوسطةو ل المالي للمؤسسات الصغيرة لى زيادة الشمو إالبنوك المركزية عن التضخم يؤدي والمتوسطة كذلك عزوف 
 الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفعالية السياسات الاقتصادية الكلية. (02-03)يوضح الشكل رقم

 
الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفعالية السياسات الاقتصادية  (:02-03رقم )الشكل 

 .الكلية

 
، ورقة بحث الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، (1019)بلانشية وآخرون،نيكولا  المصدر:

 .8، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، صندوق النقد الدولي، واشنطن، ص 19/02رقم 
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 ستقرار المالي: لاا -رابعا
ادة سـتقرار المـالي بشـرو تـوافر الأطـر القويـة لإدارة المخـاطر والرقابـة الماليـة،  يمكـن زيـلان الشمول المالي دعم اأمن ش

ودرجــــة  ،ســـتقرار المــــالي لأنـــه يســــمح للبنـــوك بتنويــــع محافظهـــا الائتمانيــــةلان يســــاهم في األلمؤسســـات الصــــغيرة والمتوســـطة 
هو من فئات الأصول الخطرة نسيبا،  ويقتضي المتوسطة و ن الائتمان المقدم للمؤسسات الصغيرة إنكشافها للمخاطر غير ا

اليـة طـر الرقابـة المأة الملائمـة بمـا فيهـا يحتياطـات الوقائيـة المؤسسـالا تخـاذاذه المفاضلة على مستوى السياسات التعامل مع ه
 إدارة المخاطر.و نضباو الائتماني لااالسلمية لضمان قوة معايير 

 المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  الفرع الثاني: أهم المنظمات الداعمة للشمول
 وتتمثل في: 

  :رض تقــديم المســاعدة الماليــة و غــل المؤسســات الصــغيرة و المتوســطة بســهيلت 2016طلــق عــامأصننندوق النقنند العربنني
الشـمول المـالي في البلـدان  سـتراتيجياتإلمنطقـة العربيـة الـتي تـدعم تنفيـذ يشترك في رعاية مبادرة الشمول المـالي ل،و الفنية
 ؛العربية

 يقــدم المســاعدة الفنيــة والماليــة لــدعم تنميــة قطــاع المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة في البلــدان :  يسننياو بنننا التنميننة الأ
خسـتان از اتاحـة التمويـل" يقـدم التمويـل للمؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة في كإبرنـامج "الأعضاء،  وأطلق برنـامج إقليميا

 (1)؛ستان من خلال البنوك الشريكةو اوزباك

   :يقدم القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة الشركات التجاريـة البنا الأوربي للإنشاء والتعمير
وعـــادة مـــا  ،ســـيا الوســـطىآنســـتان وباكســـتان ومنطقـــة القوقــاز و فغاأفريقيـــا و إمنطقـــة الشـــرق الأوســـط وشمــال  الصــغيرة في

 ؛يتم تقديمه بالعملة المحلية ضرو قأصبح عدد متزايد من ال ،يكون ذلك من خلال شركات مع مؤسسات مالية محلية
 سـتثمار لاة والمتوسـطة مـن خـلال صـندوق ايعد من كبرى الجهات الممولة للمؤسسات الصغير ستثمارالأوربي:  لابنا ا

 ؛وسطينطقة الشرق الأوسط واسيا الأالتابعين لها،  بما في ذلك مالأوربي ومبادرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  :ستشـارية لـدعم جهـات الوسـاطة الماليـة وتقـدم التمويـل بالأسـهم والقـروض اتقـدم خـدمات  مؤسسة التمويل الدولية

والتمويل التحضيري للمؤسسات التي تقرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد خصصت المؤسسة موقعا الكترونيا عن 
 ؛(http: //www.smefinanceforom.ourg)تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

                                                             

 . 38،  مرجع سبق ذكره، ص (2019)نيكولا بلانشية، (1)



 المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثالث                             تجارب عربية في تحقيق الشمول 

 
62 

  :س المـال بمـا في ذلـك المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة،  و أتدعم تنمية سوق ر  المنظمة الدولية لهيئة الأوراق المالية
تضطلع بتحليل أسواق و المتوسطة و تختص بشؤون تمويل المؤسسات الصغيرة  2012مجموعة عمل منذ عام  هاتنبثق عن

 ؛المتوسطةو غيرها من مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة و س المال أر 
  :و  ،بتكاريـة المبتدئـة لإولي للشـركات الأس المـال اأمؤخرا صندوق التحول الذي يقـدم ر  طلقأالبنا الإسلامي للتنمية

الخـدمات يضـطلع مجلـس و المتوسـطة و فريقـي للتعـاون في تحويـل المؤسسـات الصـغيرة لإابرم شراكة أيضـا مـع بنـك التنميـة أ
ذات الصلة بتقديم القروض المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمؤسسات الصغيرة  فضل ممارساتأالمالية الإسلامية بنشر 

 ؛التمويل الجماعي عبر الانترنتو بما في ذلك من خلال البنوك   ،و المتوسطة
 الملكيـة الخاصـة و  تقـدم ضـمانات معـززة لجـودة الائتمـان لـدعم صـناديق حصـص سنتثمار: لاالوكالة الدولية لضنما  ا

جــــل لأطويلــــة او جــــل الأ لتــــابع لهــــا تقــــديم القــــروض متوســــطةييســــر برنــــامج التمويــــل الصــــغير ا،و س المالأتنميــــة أســــواق ر 
 ؛المتوسطةو للمؤسسات الصغيرة 

 تــدعم تمويــل المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة مــن خــلال شــبكة  قتصننادي: لاالتعنناو  والتنميننة فنني المينندا  ا منظمننة
شمـال و المتوسـطة في منطقـة الشـرق الأوسـط و لتمويـل المؤسسـات الصـغيرة  قتصـاديالاالتعاون والتنميـة في الميـدان  منظمة

تنشـر المنظمـة و  ،الجهـات التنظيميـةو البـاحثين و  الممـولينو فريقيا من خلال توفير منصة مشتركة للأصحاب المؤسسـات إ
 ؛المتوسطةو تنمية المؤسسات الصغيرة و أوضاع ريادة المؤسسات  نرية بصفة منتظمة عقطمراجعات 

   :يستضـيف المنتـدى العـربي السـنوي المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة الـذي يشـارك فيـه صــناع اتحناد المصنارا العربينة
صــول عــداد مســح و إتحــاد مــع البنــك الــدولي في لإكــذلك يتعــاون ا  ،السياسـات وممثلــو القطــاع الخــاص مــن بلــدان المنطقــة

 ؛لى التمويلإالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  :قـــراض إقطـــاع و قراضـــية بغـــرض تنميـــة البنيـــة التحتيـــة للقطـــاع المـــالي ستشـــارية و الإلايقـــدم الخـــدمات ا البننننا الننندولي

ستشـــارية لمســـاعدة الفقـــراء الـــتي تشـــارك فيهـــا مجموعـــة مـــن لاس البنـــك المجموعـــة اأيـــر و ؤسســـات الصـــغيرة و المتوســـطة، الم
عم يعـد أالمتوسطة،  و بوجه و المؤسسات المالية الدولية لدعم الشمول المالي،  بما في ذلك بالنسبة للمؤسسات الصغيرة 

 (1) المالي. التحليلات المرتبطة بتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و شمولهاو هم مصادر البحوث أحد أالبنك الدولي 
  

                                                             

 . 39، مرجع سبق ذكره، ص (2019)نيكولا بلانشية، (1)
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 المتوسطةو  الصغيرة للمؤسسات المالي الشمول تعزيز في العربية الدول بعض تجاربالمبحث الثاني:  
خطــت الــدول العربيــة خطــوات هامــة فيمــا يخــص الشــمول المــالي،  حيــث عملــت العديــد مــن الــدول علــى إطــلاق 

مـن أثـر   تـوفير البنيـة التحتيـة اللازمـة لـه، لمـا يحملـهلت علـى ز الشمول المالي بشكل مدروس كما عمإستراتجيات وطنية لتعزي
لك تمويـــل ذجتماعيـــة ومكافحـــة الفقـــر وكـــي والمســـاهمة في تحقيـــق العدالـــة الاقتصـــادالا ســـتقرارفي تحســـين فـــرص النمـــو والا

في تعزيــز  هتمامــا كبــيراالعربيــة الســعودية الــتي أولــت ا حتياجــات لهــا، حيــث تعتــبر المملكــةالمؤسســات الاقتصــادية وتــوفير الا
 الشمول المالي،  بالإضافة إلى الجهود المصرية، وكما تم تسليط الضوء على جهود الجزائر في تطبيق الشمول المالي.
 المطلب الأول: أهمية وفجوة الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

أهميــة كــبر، حيــث يــؤدي إلي رفــع معــدلات  العربيــةالشــمول المــالي للمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة في الــدول  يلعــب
 النمو الاقتصادي إلا أنها تعاني من فجوات ومشاكل .

 أهمية تحقيق الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربيةالفرع الأول: 
المالية إلى جميع فئات هتمام بموضوع الشمول المالي في السنوات الأخيرة وأهمية إيصال الخدمات لقد تنامي الا

لك ذعتباره من أهم معوقات نموها، ومن رائح المجتمع وتمكين المؤسسات الاقتصادية من الحصول على التمويل باوش
في  العربية التي تعتمد عليها الكثير من الدول قتصاديالتي تعد من أهم محركات النمو الاالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ية نتشار البطالة، والمساهمة في خلق القيمة المضافة وترقية الصادرات وتحسين تنافسد من اتوفير مناصب الشغل والح
قتصاديتها، غير أنها تصطدم أمام عائق التمويل ومحدودية صيغة وفرص الوصول إليه، وهو ماجعل الدول العربية تكثف ا

أكبر نسبة من المؤسسات الناشطة في  ه المؤسسات، لاسيما وإنها تشكلذجهودها بهدف تعزيز الشمول المالي في ه
لتها الدول العربية ذمن إجمالي المؤسسات، ولكن بالرغم من الجهود التي ب %99و%99الدول العربية بنسبة تقدر مابين 

قتصاديات الوطنية متباينة، حيث تتراوح مساهمتها في الناتج المحلي بين ه المؤسسات تظل مساهمتها في الاذلنهوض به
قتصادية المتنوعة بما يفوق المتوسط ات الهياكل الاذفي الدول العربية المستوردة للنفط  %80دول النفطية وفي ال 22%

 (1).، مايؤكد دور القطاع في تنويع الناتج المحلي الإجمالي%40المسجل على مستوى الدول النامية البالغ 
،تليها %80الناتج المحلي الإجمالي بنسبةتسجل مصر أعلى مستوى لمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

فقط في %22.3في لبنان و%27في المغرب و %29وتنخفض إلى %49،ثم الإمارات بنسبة%73تونس بنسبة 
،وهي نسبة تقل %49و10ه المؤسسات في توفير مناصب الشغل في القطاع الرسمي بين ذالسعودية، وتتراوح مساهمة ه

                                                             

واقع التكنولوجيا المالية في الدول العربية وأهميتها في تعزيز الشمول المالي في المؤسسات الصغيرة و ،  (2020)ذهبية لطرش  وسمية حراق،(1)
 .102، ص 02، العدد 05تصادية المتقدمة،المجلد مجلة البحوث الاق المتوسطة،
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ا ذ،مما يبرز حجم التحديات التي تواجه ه%60قتصاديات النامية المقدرة بة في الاعن متوسط المساهمة المسجلبالكثير 
تليها تونس والإمارات  %49القطاع الحيوي في خلق المزيد من فرص العمل،حيث سجلا أعلى نسبة في المغرب ب

فقط على  %99و%15.8على التوالي، وتنخفض في كل من السعودية وقطر إلى  %27.4و%31.6ب
،وتسعى معظم الدول العربية إلى وضع سياسات وإستراتيجيات لتحقيق الشمول المالي في المؤسسات الصغيرة التوالي

ه ذلك في رفع معدلات النمو الاقتصادي،حيث يتوقع أن يساهم سد فجوة الشمول المالي لهذوالمتوسطة نظرا لأهمية 
في بعض البلدان  %05وبمعدل يقارب  ،ة والناميةسنويا في أسواق الدول الصاعد%03قتصادي يناهزالمؤسسات في نمو ا

لتزامها بتسهيل فرص وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل وتخفيف القيود المفروضة عليها في العربية في حالة ا
 الشكل الموالي:ا الإطار، كما يوضحه ذه

توسطة في رفع الناتج المحلي (: أهمية الشمول المالي في المؤسسات الصغيرة والم03-03الشكل رقم )
 الإجمالي.

 
ورقة بحث رقم  ،الشمول المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى،(2019)نيكولابلانشية،المصدر:

 .7،صندوق النقد الدولي،واشنطن،ص19/02
سنويا في العراق  %3قتصادي بمعدل لدول العربية برفع معدل النمو الايساهم تعزيز الشمول المالي في ا

في كل من مصر وفلسطين، كما أن فرص الحصول على الخدمات المالية  %0.5في اليمن وبمتوسط سنوي  %2.5و
في  %2.4في نمو معدلها السنوي لتوظيف العمالة و %1الرسمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يؤدي إلى زيادة قدرها

ه المكاسب التقديرية أكبر كثيرا في حالة المؤسسات الصغيرة ذلة فيها، ويلاحظ أن همعدل نمو إنتاجية القوى العام
 (1).%0.8على الترتيب مقارنة بالشركات الكبيرة التي لا تتجاوز  %2.3و %1.3والمتوسطة حيث تقدر ب 

وهي الأكثر تعرض للقيود  %1.7كما أن مكاسب توظيف العمالة هي الأكبر في المؤسسات الصغيرة بنسبة 
لك إلى تحقيقها ذ، ويرجع %2.5الائتمانية،بينما تسجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكبر المكاسب في الإنتاجية 

                                                             

 .103، مرجع سبق ذكره، ص (2020)ذهبية لطرش وسمية حراق، (1)
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في حجم الائتمان المقدم  %1يادة قدرها مكاسب أكبر نسبيا عن طريق زيادة كثافة رأس مال إنتاجها، حيث أن ز 
قتصاديات الأسواق الصاعدة في ا %0.1ض معدلات البطالة بنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يسمح بتخفي

 في الدول العربية. %0.2قتصادات النامية، وبنسبة تصل إلى لاوا

 ربيةالفرع الثاني: فجوة الشمول المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الع
تواجه العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تراكم العديد من المشاكل التي ترهن نموها بشكل طبيعـي ومسـتدام 

لك مشكل التمويل والحصول على الخدمات المالية البنكية،  حيث لا تتجاوز حصتها مـن إجمـالي الإقـراض المصـرفي ذومن 
مـــن المؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة  %32ليجــــي، وتعتــــبرفي بعــــض دول مجلــــس التعـــاون الخ %02وتـــنخفض إلى 07%

حسب مسح المؤسسات الصادرة عن البنـك الـدولي، إن إمكانيـة الحصـول علـى الائتمـان تعـد مـن أهـم القيـود أمـام ممارسـة 
ل وتعــاني المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة العربيــة مــن أكــبر فجــوة في الشــمو  %26الأعمــال مقارنــة بالمتوســط العــالمي البــالغ 

الشــمول المــالي  ه المؤسســة علــىذعتمــاد علــى مؤشــر مركــب يرصــد حــالات حصــول هــا لــكذالمــالي علــى مســتوى العــالم، و 
ستعانة بأسلوب تحليـل العناصـر الرئيسـية والبيانـات علـى مسـتوى الشـركات المسـتمدة،  حيـث تـنخفض واستخدامها مع الا

مقارنـة بمعـدل مرتفـع في  %0.5في معظـم الـدول العربيـة عـن قيمة مؤشـر الشـمول المـالي في المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة 
أكثـر مـن  مـن إجمـالي القـروض، في حـين ترتفـع النسـبةإلى %7ه المؤسسـات ذالدول المتقدمة،  ولا يتجاوز معدل إقراض هـ

مليـون شـركة ومشـروع صـغير  17و16في الـدول الأوروبيـة، ولا يتـاح لمـا بـين  %13في دول آسيا والمحيط الهـادي و 16%
في المنطقة العربية فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية الرسمية، ويسمح تحليل المؤشرات الفرعية لمؤشر الشمول المـالي 

إعطاء نظرة تفصيلية أكثر عن ضعف مؤشرات الشمول المالي في الدول العربيـة كمـا يوضـح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب
 (1) الشكل الموالي:

 
 
 
 
 

                                                             

،  واقع التكنولوجيا المالية في الدول العربية و أهميتها في تعزيز الشمول المالي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطةذهبية لطرش و سمية حراق،   (1)
 . 103ص  2020 02العدد  05مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة المجلد 

، صندوق النقد الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، (2019)نيكولا بلانشية وآخرون،  المصدر:
 .42الدولي، واشنطن، ص 
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رة والمتوسنطة وقيمتهنا فني ؤشنر الشنمول المنالي للمؤسسنات الصنغيالمؤشرات الفرعينة لم :(04-03)رقم الشكل
 بعض الدول العربية.

 
يلاحظ من خلال الشكل ضعف قيمة مؤشر الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وذلك بناء 

 (1) تتمثل في: والتيعلى قيمة المؤشرات الفرعية المكونة له 

 ؛0.42و خط ائتمان مصرفيأعلى قرض  الحاصلة نسبة الشركات-
 ؛0.30دخارإو حساب ألديها حساب جاري  التية الشركات نسب-
 ؛0.41 ستثماراتها من خلال البنوكاتمول  التينسبة الشركات -
 ؛0.43تمولها البنوك التينسبة الاستثمارات -
 .0.44المال العامل الذي تموله البنوك أسنسبة ر  -

قيمة  المتوسطة، حيث تقتربو على مؤشرات الشمول المالي في المؤسسات الصغيرة أن لبنان تسجل أكما يلاحظ    
يب، في حيث على الترت % 0.5و%0.58و% 0.7ردن بقيمة لأاو تونس و تليها كل من المغرب  %0.8المؤشرات من

ضعف قيمة قدرت أالعراق و تسجل كل من اليمن و مصر و في كل من السودان   % 0.2قل من أتنخفض قيمة المؤشرات 
المتوسطة في الدول العربية من صعوبة الحصول على و يرة غغلب المؤسسات الصأخرى تعاني أمن جهة فقط %0.05ب

المتوسطة العربية على القروض تقدر و القروض من المؤسسات المصرفية فنسبة حصول المؤسسات الصغيرة و تمويل 
قل من المتوسط المسجل في الدول متوسطة أهي ، و 2015القروض المصرفية الممنوحة في سنة جماليإمن   %9.3ب

بين مع العلم أن هده النسبة تتفاوت   ،%22المتوسط المسجل في الدول المتقدمة المقدر بو %18الدخل المقدر ب
لى إوجاء ذلك نتيجة لتسهيل فرص النفاذ  ،القروض جماليإمن  ،%33ى بعلي مستو أالدول العربية، تسجل المغرب 

كما ترتفع فوق المتوسط العربي في كل من لبنان   ،تطوير آليات الضمانو خفض معدلات الفائدة على القروض و التمويل 

                                                             

 .105- 104ع سبق ذكره ،ص ص،مرج(2020)ذهبية لطرش وسمية حراق،   (1)



 المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثالث                             تجارب عربية في تحقيق الشمول 

 
67 

بالمئة على الترتيب، بالمقابل تسجل كل من 10.8بالمئة، 14بالمئة، 16التي قدرت فيها بو الإمارات و و فلسطين 
في موريتانيا   ،%1.3في السعودية و  %2.2قل منألى إتنخفض و %7.1تونسو %7.3الأردن و %9.3البحرين نسبة 

قد وجد في الإمارات المتحدة العربية في نهاية و جمالى القروض المصرفية إفقط من  ،%1.2مستوى بدني أو تسجل مصر 
المتوسطة للحصول على التمويل تقابل و من الطلبات التي تقدمها المؤسسات الصغيرة  %70لىإ%50ن حوالىأ 2017

بالمئة بالمقابل ساهمت 4جاوز جمالى القروض ضعيفة جدا لا تتإهو ما جعل حصتها من و بالرفض من طرف البنوك 
تمويل المؤسسات الحجم الصغير و لى التوسع في إقراض إف البنك المركزي المصري الرامية السياسة التحفيزية المعتمدة من طر 

في   %1.2بدلا من  ،2018بالمئة في بداية سنة8لىإة والمتوسطةقتراض المؤسسات الصغير لاالحصة النسبية  ارتفاعلى إ
رتفاع قيمة الضمانات المطلوبة للحصول على قروض ، في معظم الدول اا تعاني هذه الشركات من ، كم2015سنة

و   %180كبر من المتوسط العالمي المقدر بأهي و من قيمة القروض   ،%250العربية، حيث تتجاوز في تونس
في الأردن، وهو ما يشكل عائقا كبيرا يحد   %130لىإو في كل من مصروالمغرب  %170حوالى إلىتنخفض قيمة الضمان 

مشاريعها أو أنشطتها، كما  لى مختلف صيغ التمويل البنكية الضرورية لتمويلإمن قدرة هذه المؤسسات من الوصول 
نتيجة  الاقتصادبسبب تراجع نمو  رتفاع نسبة القروض المتعثرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية،ايسجل 

القروض في كل من تونس و  جماليإمن  ةبالمائ 5المقدرب العالميتوسط فاض أسعار النفط، حيث تفوق هذه النسبة المنخا
محفظة  جماليإمن  %4لى اقل منإفي كل من مصر و الأردن و لبنان  على التوالي، و تنخفض  %9و  %15المغرب ب

 .القروض
المتوسطة في الدول العربية عند تحليل مؤشرين و لى ما سبق ضعف مستوى الشمول المالي في المؤسسات الصغيرة إإضافة 

لى إ ري أو توسعته، حيث تشير المعطياتالإيداع بغرض إنشاء مشروع تجاو مهمين يتعلق الأمر بمؤشر حسابات الاقتراض 
ص الذين يقترضون من البنوك التجارية و المؤسسات مؤشر حسابات الاقتراض الذي يعبر عن نسبة الأشخا  نخفاضا

الغين، حيث قدرت نسبة لى إجمالي السكان البإو توسعة  مؤسسة قائمة أالأخرى بهدف إنشاء مؤسسة تجارية المالية
قل أة في الدول منخفضة الدخل، لكنها وهي تقترب من النسبة المسجل%5.5في الدول العربية ب قتراضالاالحسابات 

النسبة للذكور و %29)%26.6 لىإة في الدول المتقدمة التي ترتفع النسبة المسجلو %11.2بة العالمية المقدرةبمن النس
 ، كما يوضحه الشكل الموالي:(للإناثبالنسبة  24.2%
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و توسعة أنشاء مشروع تجاري إقتراض بهدا إلبالغين لديهم حساب فراد الأنسبة ا :(05-03)رقم شكل
 2017جمالى السكا  البالغين على مستوى الدول العربية في عامإلى إمشروع قائم 

 
(، واقع التكنولوجيا المالية في الدول العربية وأهميتها في تعزيز الشمول المالي في المؤسسات الصغيرة 2020هبية لطرش وسمية حراق، )ذ: المصدر

 .105ص ، 02، العدد 05، مجلة البحوث الإقتصادية المتقدمة، المجلدوالمتوسطة

علي ألدول العربية، حيث سجلت البحرين قتراض في الإلشكل تفاوت مستوى مؤشر حسابات ايلاحظ من خلال ا
 %15و%18السعودية بنسبةو ة يللإناث( تليها كل من الإمارات العرب%16دكور %30)%25نسبة ب

في حين تنخفض المعدلات المسجلة %14لبنان من و الأردن و النسبة المسجلة في كل من الكويت على التوالي،  وتقترب 
 وتعد جد ضعيفة.  %5المغرب عن و في كل من تونس،  ليبيا، الجزائر، العراق، مصر 

 دخاراسبة الأشخاص الذين لديهم حسابات مؤشر حسابات الإيداع الذي يعبر عن ن نخفاضامن جهة أخرى يسجل 
هو يعد ضعيفا مقارنة و %7.4لى مستوىإلبالغين السكان ا إجماليمؤسسة أو تشغيلها أو توسعتها من بهدف إنشاء 

 على الترتيب.%13.6و%14في الدول متوسطة الدخل الذي يقدر بو بقيمة المؤشر على المستوى العالمي 
تجاري أو توسعة  نسبة السكا  البالغين الذين لديهم حسابات إيداع بهدا إنشاء مشروع :(06-03)رقم شكل

 .2017السكا  البالغين على مستوى الدول العربية في عام جمالىإمشروع قائم الى 

 
المؤسسات الصغيرة في  واقع التكنولوجيا المالية في الدول العربية وأهميتها في تعزيز الشمول المالي، (2020)هبية لطرش وسمية حراق،ذمصدر:

 .106، ص 02، العدد 05، مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة، المجلد والمتوسطة
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مـن السـكان %29ن ليبيا تبوأت المرتبة الأولى عربيا حسـب مؤشـر الإيـداع، حيـث أن أيتضح من خلال الشكل 
الســكان البــالغين  جمــاليإلى إشــروع قــائم و توســعة مأب إيــداع بهــدف إنشــاء مشــروع تجــاري البــالغين في ليبيــا لــديهم حســا

في كـــل مـــن العـــراق، تـــونس، %10قـــل مـــن ألى إ، وتـــنخفض قيمـــة المؤشـــر %15ثم الجزائربنســـبة %16.1بنســـبة تقـــارب 
لذين سجلت الضعف نسبة في الدول العربية في المغرب او في كل من مصر %5لاتتجاوزو ، لبنان، الأردن اموريتاني الكويت

للذكور %17.5، كما يلاحظ أن قيمة المؤشر في معظم الدول العربية ترتفع في فئة الذكور مقرنة بفئة الإناث)2017سنة
هـــو يؤكــد وجـــود فجــوة بـــين الجنســـين فيمــا يتعلـــق بالحصــول علـــى التمويــل الـــلازم لإنشـــاء و  بالنســـبة للإنــاث(%9.8مقابــل

تنـاقص في حجـم هـذه الفجـوة في بعـض الـدول و المتوسطة في  الدول العربية، بالرغم من وجـود تحسـن و المؤسسات الصغيرة 
 حتلتاخاصة، لا سيما في البحرين التي  ين المرأة بصفةتمكو ستراتجيات عامة لتحقيق الشمول المالي وإالتي تبنت سياسات 

الإمــارات العربيــة و  2017في عــام%17المرتبــة الأولى مــن ناحيــة حصــول المــرأة علــى التمويــل الــلازم للمشــاريع بنســبةقدرتب
 .%15المرتبة الثانية بنسبة حتلتااالكويت اللتان و المتحدة 

السنننعودية فننني مجنننال الشنننمول المنننالي للمؤسسنننات الصنننغيرة المطلنننب الثننناني: تجربنننة مصنننر والمملكنننة العربينننة 
 والمتوسطة

لقـــد قامـــت أغلبيـــة دول العـــالم المتقدمـــة والناميـــة بتبـــش سياســـات تضـــمن تحقيـــق الشـــمول المـــالي لمؤسســـات الصـــغيرة 
مــع قــدراتها،  والمتوســطة مــن خــلال تمكينهــا مــن الوصــول للخــدمات الماليــة والمنتجــات الماليــة الــتي تلــبي احتياجاتهــا وتتماشــى 

وعلى غرار جميع الدول وضعت مصر والسعودية إستراتيجيات خاصة تضم جملة من التدابير والتجارب التي تسـمح بتعزيـز 
 الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 الفرع الأول: عرض التجربة المصرية لتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومكانتها الاقتصادية في مصر -ولاأ

خـــتلاف في تعريـــف المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة مـــن دولـــة إلى أخـــرى نظـــرا لتبـــاين المعـــايير المســـتخدمة،  هنـــاك ا
العمـال،   تعتمد مصر في تصنيفها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على ثلاثة معايير رئيسية تتمثـل في عـدد

حجم المبيعات السنوية،  تستخدم مصر معيار رأس المـال في حالـة الشـركات والمنشـلجت الجديدة)حديثـة التأسـيس( بشـكل 
لـــك إلى حـــين تـــوفر بيانـــات خاصـــة بحجـــم ذمؤقـــت بـــدلا مـــن حجـــم الأعمـــال ولمـــدة عـــام واحـــد مـــن بـــدء مزاولـــة النشـــاو 

 (1) ئم على حجم الأعمال.لك تطبيق التعريف الأصلي القاذالأعمال،  ليتم بعد 

                                                             

، أبوظبي النهوض بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية صندوق النقد العربي، (2019عبد المنعم وطلحة إسماعيل ) (1)
 . 08،الإمارات العربية المتحدة ،ص 
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 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد العمال والمبيعات ورأس المال. (01-03)يوضح الجدول 
 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية: (01-03)الجدول رقم  

 فئة المشروع
 متـــوســطـة صغيـــــرة  متناهية الصغر المعيار

 عامل 200أكثر من  عامل 200 -11 عمال 10 -01 العمالعدد 

مليون جنيه  200حتى  51من  مليون جنيه مصري 50- 01 أقل من مليون جنيه مصري المبيعات 
 مصري

ألف جنيه  50أقل من  رأس المال
 مصري

مليون جنيه  05 -ألف 50* 
 صناعية(؛ منشآتمصري )

مليون جنيه  03* أقل من 
 غير صناعية( منشآتمصري )

مليون جنيه  15 -مليون 05* 
 صناعية(؛ منشآتمصري )

مليون جنيه  05 –مليون  03* 
 غير صناعية( منشآتمصري )

،  والمتوسطة في الدول العربية النهوض بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة(،2019عبد المنعم هبة وطلحة الوليد وإسماعيل طارق،) المصدر:
 .10ظبي،  الإمارات العربية المتحدة، ص صندوق العربي،  أبو

قتصاد المصري، حيث يبلغ عددها بمافيها المؤسسات ثابة العمود الفقري للاتعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بم
عامل  50مليون مؤسسة، وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتوظيف أقل من  2.5متناهية الصغر أكثر من 

ا ذمن العمالة به %75الي عدد المنشلجت التي تعمل في القطاع الخاص غير الزراعي،  وتستوعب حوالي من إجم %98نحو
من إجمالي القيمة المضافة وتغطي نحو  %80من الناتج المحلي الإجمالي، وبما لايقل عن  %80القطاعوتساهم بنحو

 من التكوين الرأسمالي. 90%
ات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة القيام بدور كبير في "إستراتيجية تقول الحكومة المصرية أن على قطاع المؤسس

هتمام الكبير يشهد عدد المؤسسات العاملة في السوق ا الاذ"، ونتيجة له2030التنمية المستدامة" في إطار "رؤية مصر
قتصاد المؤسسات العاملة في الا من مجمل زيادة مستمرة، تمثل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر

قتصادي، حيث بلغ عدد الي المنشلجت وفقا لأحداث تعداد امن إجم %99.6المصري، حيث تشكل نسبتها نحو 
من مجمل المؤسسات العاملة في القطاع،  %97منشأة بنسبة تقارب  2336239المؤسسات متناهية الصغر حوالي 

 7792(،  في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة %2.7شأة)من 64398بينما عدد المؤسسات الصغيرة حوالي
 (1)(.%0.32منشأة)

من قيمة الإنتاج الصناعي، بينما تساهم المؤسسات المتوسطة  %13تساهم المؤسسات الصناعية الصغيرة بنحو
أنه ورغم الحقائق السابقة فإن نسبة مساهمة  ا الإنتاج،  إلاذمن قيمة ه %41، والمؤسسات الكبيرة بنحو%46بنحو

                                                             

 .10،  مرجع سبق ذكره، ص (2019)عبد المنعم وطلحة إسماعيل، (1)
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في  %60فقط، مقارنة بنحو %04المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر من إجمالي الصادرات المصرية لا تتجاوز 
قتصادية بوزارة التجارة كوريا وفق المسؤول عن البحوث الا  في %43في هونغ كونغ، و %70في تايوان، %56الصين ، و

 (1) صر.والصناعة في م

 جهود تعزيز الشمول المالي في مصر:  -ثانيا
مجال  تتطلع مصر لأن تكون دولة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، بحيث تعمل على تدشين مرحلة جديدة في

قتصادي تعمل الحكومة لاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاعتباره أحد ركائز النمو والتحول لالشمول المالي للمواطنين با
 (2) المصرية جاهدة على تعزيز الشمول المالي من خلال عدة محاور على النحو التالي: 

ي ذ، وال2017لسنة  89: تم إنشاءه بموجب القرار الجمهوري رقمإنشاء المجلس القومي للمدفوعات .أ
ويختص المجلس بخفض  ارات المعنية،رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي والوز  16عضو منهم 16يتضمن 

ستخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلا استخدام أوراق النقد خارج القطاع البنكي ودعم وتحفيز ا
لك بهدف دمج أكير عدد من المواطنين ذعنه، وتطوير أنظمة الدفع القومية والعمل على تحقيق الشمول المالي و 

نتقال الأموال وزيادة الحصيلة اا تخفيض تكلفة ذسمي إلى القطاع الرسمي، وكفي النظام البنكي وضم القطاع غير الر 
الضريبية، كما يهدف المجلس إلى حماية  مستخدمي أنظمة وخدمات الدفع وتنظيم وتنظيم عمل الكيانات 

عاملات تطوير المارات محددة بإطار زمش أهمها إعداد مشروع قانون شامل لقر  ذتخالك عبر اذالقائمة ورقابتها و 
لتزام بوضع حد أقصى لتلك المعاملات، فضلا عن وضع تصور لإنشاء منظومة تكنولوجية غير النقدية والا

 متكاملة.
:  يتطلب تحول المجتمع نحو الشمول المالي توافر بيئة تشريعية مناسبة بيئة تشريعية مواتية نحو الشمول المالي .ب

ي سيتيح لمصر مواجهة الجرائم التي ذبة الإطار التشريعي التحدد الحقوق والواجبات، حيث يعتبر القانون بمثا
لاتوجد لها قوانين أو نصوص تحددها وتتعامل معها حاليا في القانون المصري، من خلال مناقشة قانون مكافحة 

 تصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.تقنية المعلومات من قبل لجنة الا جرائم
:  تهتم الحكومة المصرية ممثلة في البنك المصري بتطبيق وإرساء م الشمول الماليالمبادرات الداعمة لمفهو  .ج

 (3)ا التوجه، من أهمها: ذمفهوم الشمول المالي عبر إطلاق العديد من المبادرات الداعمة له

                                                             

، معهد 02،  سلسلة أوراق بالأزمة حول مصر، الإصدار رقم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة جائحة كورونا، (2020)سمير عريقات، (1)
 .04التخطيط القومي ،جمهورية مصر العربية ، ص 

 .124ص كره،ذ ،مرجع سبق (2018)والسعيد بن لخضر،بي نش ةوريص (2)
 .125ص نفس المرجع السابق، (3)
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 أكبر عدد من فئات  المجتمع إلى النظام المالي عبر تشجيع المواطنين على  :  ضممبادرة حساب لكل مواطن
فتح حسابات بنكية، من خلال إطلاق البنك المركزي مبادرة الشمول المالي بالتنسيق مع جميع البنوك العاملة 

 في مصر تحت عنوان "حساب لكل مواطن"؛
  :مليارات 10وتم بموجبها تخصيص مبلغ  2014أطلقها البنك المصري في فيفري مبادرةالتمويل العقاري

سنة وأسعار مخفضة للبنوك لتقوم بإعادة إقراضها لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد  20جنية لمدة 
متناقص بمؤسسات الإسكان بمجتمعات العمرانية، كما سمحت مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل 

ه المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين لإنخفاض ذقد لاقت هالعقاري بحصول على القرض بفائدة بسيطة،  و 
ي جعل البنك يقرر رفع إجمالي الأموال ذنسبة الفائدة على القرض وسهولة الحصول عليه، الأمر ال

 مليار جنية؛ 20إلى 10المخصصة للمبادرة من 
 والمتوسطة التي تم  :  من خلال تمويل المؤسسات الصغيرةمبادرة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

للمؤسسات الصغيرة وبفائدة  %05مليار جنية بفائدة متناقصة  200بشريحة  2016إطلاقها في جانفي
متناقصة لتمويل  %12متناقصة للمؤسسات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعي والصناعي، وبفائدة  07%

وبلغت التمويلات التي تم ضخها تحت  رأس المال العامل لمؤسسات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة،
 ؛2017مليار جنية حتى نهاية 55مبادرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبنك  أكثر من 

 الإصدار الجديد 2016: أصدر البنك المركزي في نوفمبر خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول 
وة نحو تحقيق المزيد من الشمول المالي، ستخدام الهاتف المحمول في خطلقواعد المنظمة لخدمات الهاتف با

 تعمل على تحقيق :
o  توسع نطاق مقدمي الخدمة ليشمل مكاتب البريد وفروع الشركات متناهية الصغر والجمعيات الأهلية

 للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين؛
o تقديم جميع أنواع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني داخل الجمهورية؛ 
o  مالية جديدة عن طريق الهاتف المحمول، مثل صرف الرواتب، تحصيل أقساو التمويل تقديم خدمات

 متناهي الصغر بالإضافة إلى المدفوعات الحكومية؛
o إنطلاق  ذمليون عميل من 9.2بلغ عدد المشاركين في خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول نحو

 .2017المبادرة في جويلية
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تم إطلاق العديد من المؤتمرات والفعاليات الداعمة للتحول  المؤتمرات والفعاليات المعنية بالشمول المالي:  .د
نحو الشمول المالي والتي تسعى إلى تحقيق زيادة الوعي بالخدمات المالية الرقمية والتثقيف المالي لجميع فئات 

 (1)المجتمع ومن أهمها نجد: 

  ي عقد خلال الفترة ذا المؤتمر الذبعد ه الشيخ: مؤتمر الشمول المالي بشرم
مؤسسة عالمية،  الأول من  199دولةو94بشرم الشيخ وبمشاركة أكثر من 2017سبتمبر15إلى13من

لك بالتعاون ذنوعه في منطقة الشرق الأوسط، وهو أهم ملتقى لصانعي سياسات الشمول المالي في العالم، و 
 مع التحالف الدولي للشمول المالي، 

 ستضافت مصر للأول مرة مؤتمر التكنولوجيا ا: 2018مؤتمر التكنولوجيا المالية شمال إفريقيا
خارج مصر مشترك من داخل و  500اركة أكثر من ، بمش2018المالية"سمنس شمال إفريقيا" في فيفري 

التي تعرض خبيرا عالميا في التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشركات  50و
 أحدث تقنيات التكنولوجيا المتطورة على مستوى العالم؛

  :ية في عام تفق مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربامؤتمر العربي للشمول المالي
فريل من كل عام يوما عربيا للشمول المالي في مصر، ومد فعاليته لمدة أسبوع ا 27على تخصيص يوم 2015

مبدأ ومفهوم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية والتوعية للتأكيد على 
 ستفادة منها.ية استخدام الخدمات المصرفية والالكيف

 المبادرات المصرية للشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكييفها لمواجهة فيروس كورونا:  -ثالثا
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل وضمان الائتمان،  تبنت الحكومة المصرية عدد من  ذلتسهيل نفا

المبادرات للنهوض بالقطاع،  يأتي على رأسها المبادرات المتبناة من قبل البنك المركزي المصري،  التي تستهدف تسهيل 
والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة مؤسسات القطاع إلى التمويل من خلال زيادة محفظة القروض  ذفرص نفا

منإجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك العاملة في مصر،  إضافة %20الممنوحة للقطاع لتصل إلى نسبة لا تقل عن
فضة ه المؤسسات بأسعار فائدة منخذلك يتبنى البنك المركزي عدد من المبادرات لحث البنوك على التوجه لتمويل هذإلى 

 (2) ه النوعية من المؤسسات.ذوعبر تسهيل توفير الضمانات اللازمة لتغطية مخاطر عدم السداد له

 ه المبادرات لإتاحة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصرذ( المحاور الرئيسية له07-03) رقم يلخص الشكل

                                                             

 .126ص  ،مرجع سبق ذكره،(2018)والسعيد بن لخضر،بي نش ةوريص  (1)

 

 160،ص ( 2019عبد المنعم وطلحة إسماعيل،)  (2)
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 الرئيسية لإتاحة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر. المحاور: (07_03)الشكل رقم

 
 .   11إدارة التعليمات الرقابية، قطاع الرقابة والإشراف، البنك المركزي، ص الشمول المالي، دور البنا المركزي المصري،  (،2017:يدوي رنا ،)المصدر

تسعى الحكومة مستقبلا إلى تبنى العديد من المبادرات للنهوض بالقطاع من بينها العمل وفق الإستراتيجية 
ية ورؤية واضحة ذالوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال،  على تفعيل خطط تنفي

"،  حيث 2030إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة"رؤية مصرا القطاع الحيوي تم إعدادها وفق مستهدفات ذلتنمية ه
جتماعية،  كما سيتم تبنى العديد ر والمعرفة والعدالة والنزاهة الابتكام على الاتستهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن قائ

ستثمار التي الاا من خلال تشجيع تأسيس صناديق ه المؤسسات إلى التمويل لاسيمذه ذمن المبادرات لزيادة فرص نفا
 (1) ه المؤسسات.ذعتماد عدد من التدابير الأخرى لبناء القدرات الخاصة بهاه المؤسسات و ذتمول مثل ه

ونا على المؤسسات في مصر، ومنها المؤسسات الصغيرة ور من المتوقع أن تتعدد تداعيات جائحة فيروس ك
تداعيات تزيد وتيرتها وتزداد قوتها باستمرار الجائحة  والمتوسطة بصفة خاصة لضعفها وضعف قدرتها على المقاومة،  وهي

رتباك والتعثر حجم الإنتاج والمبيعات، وحدوث الانخفاض الإمدادات وا ه التداعيات بضعفذفي مصر والعالم، وتبدأ ه
سيناريوهات كما ا تتعدد الذالإفلاس والإغلاق الكامل، وفي ه إلىالمالي وفقد قوة العمل، وقد تمتد تداعياتها  وتأثيراتها 

 (2) تتعدد ردود الأفعال.

                                                             

 .160(، مرجع سبق ذكره، ص2019)إسماعيل(عبد المنعم وطلحه 1)
 .04، مرجع سبق ذكره، ص (2020)سمير عريقات،  (2)

سنوات من 4من محافظ البنوك%20نسبة القروض 
2016

متناقص%05سعر الفائدة مخفضة للشركات الصغيرة 

سنوات لتمويل آلات و معدات شركات 10مليار قروض 5
متناقص%07متوسطة زراعة و صناعة و طاقة متجددة 

مليار قروض لتمويل راس المال العام لشركات متوسطه 10
%12زراعه وصناعه وطاقه متجدده 

آلية ضمان مخاطر الإئتمان

مبادرات الشركات 

الصغيرة و 

 المتوسطة
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وتتمثل أبرز تلك الخطوات الخاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممثلة في مبادرات البنك المركزي المصري للتخفيف 
 (1)عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيمايلي: 

 (أشهر،06إصدار قرار بتأجيل أقساو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستة )  ظ كخطوة إيجابية من الدولة للحفا
ه الفئة نتيجة أثر فيروس كورونا،  ذقتصاديالوطش،  وتخفيف العبء عن هعلى مكتسبات برنامج الإصلاح الا

ا الفيروس،  ومن ذين تأثرت مؤسساتهم بشكل مباشر من هذوطمأنة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال
 المواعيد المقررة سابقا؛لتزامهم بالسداد وفق ثم عدم ا

  لك ذ،  و 2020مارس  16أشهر تبدأ من6إصدار قرار بتأجيل خصم أقساو القروض الممنوحة للأفراد لمدة
حتساب العوائد لتلك الفترة، وتعديل قيمة أقساو جدول ا ستمرارتساب غرامة أو عوائد التأخير مع احدون ا

ا القرار ذأشهر، ويستفيد من ه06ت بطاقة الائتمان لمدة السداد المرحل لكافة القروض، وأيضا تأجيل مستحقا
 أصحاب المؤسسات المقترضين، وأصحاب بطاقات الائتمان من أصحاب المؤسسات؛

  مبادرة هامة للهيئة العامة لرقابة المالية لدعم  التمويل متناهي الصغر، حيث قامت الهيئة من خلال الإدارة المركزية
يل لجنة لدراسة الفئات المتضررة من الأزمة،  تم على إثرها اتخاذ قرار بتأجيل للتمويل متناهي الصغر، بتشك

 من أقساو مارس وأفريل، كما يعفى العميل من سداد غرامات التأخير. %50قسطين أو

 والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات المالي الشمول لتعزيز السعودية العربية المملكة تجربةالفرع الثاني: 
 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السعودية العربية المملكة تعريف -أولا

ه الشـــركات أحجـــام وطبيعـــة متنوعـــة ذالمؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة هـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة غـــير متجانســـة، فهـــ
الدوليـــة( وتعمـــل المؤسســـات الصـــغيرة ويمكـــن أن تعمـــل في أســـواق مختلفة)الأســـواق الحضـــرية والريفيـــة والمحليـــة أو الوطنيـــة أو 
نتهـــاء بشــركات الهندســة أو برمجيـــات ا والمتوســطة في سلســلة مــن الأنشـــطة التجاريــة،  بــدءا مـــن صــاحب الحرفــة المســتقل و

الصــغيرة،  كمــا أنهــا تجســد مســتويات مختلفــة مــن مهــارات والتطــور وتوجيــه النمــو تبعــا لحجــم الأســواق الــتي تخــدمها،  أمــا 
ختلـــف تبعـــا للبلـــد ويقـــوم علـــى عـــدد المـــوظفين وقيمـــة المبيعـــات أو التعريـــف الإحصـــائي للمؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة في

لك فإن عدد الموظفين يعد العلامة الأكثر شيوعا فيما يخص المملكـة العربيـة السـعودية، أتبعـت أكثـر مـن ذالأصول،  ومع 
 لك فإن التعريف المعتمد يقوم على النحو التالي:ذتعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومع 

 
 

                                                             

 .06، مرجع سبق ذكره، ص (2020)سمير عرقات، (1)
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 تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في السعودية:(02-03)رقم ل الجدو 
 الإيراد السنوي عدد الموظفين فئه المشروع
 دولا أمريكي 27000أقل من  2-1 متناهي الصغر

 مليون دولار أمريكي 1.3 إلى 27000 49-3 صغير

 مليون دولار أمريكي 13.3 إلى 1.3 200-50 متوسطة
 .05، غرفة جدة، ص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، (2015)قتصادية،بوابة جدة الا: المصدر

 وضع الشمول المالي بالمملكة العربية السعودية: -ثانيا
النقد العربي السعودي والتي تنسجم مع التوجه العام للدولة ورؤية  عتمادإستراتيجية  مؤسسةا 2014م في عام  ت

، وقد تضمنت أربعة أهداف منها توسيع القطاع المالي، والتي تستهدف فئات محدودة وتتضمن أهداف 2030المملكة 
التي  ،  والبرامج2030أساسية قرنت بأهداف كمية محددة تتناسب مع الوضع المحلي للمملكة ومع رؤية المملكة 

ش، ورفع نسبة ا السياق تتوجه المؤسسة إلى توسيع نطاق إستراتيجية الشمول المالي على المستوى الوطذتتضمنها، وفي ه
 ستخدام إلى مايضاهي المتوسط العالمي.مؤشرات الوصول والا

بتكار وتشجيع الا منتجاتها المختلفة،  لك قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتطوير نظم المدفوعات وخدماتها وذك
ستفادة مختلف مناطق المملكة وأن يتم الا في حلول المدفوعات لإتاحة وصول كافة شرائح المجتمع إلى الخدمات المالية في

ستقطاب الشرائح المستهدفة وفعال، حيث قامت المؤسسة با ه الخدمات من قبل مستخدميها بشكل مستدامذمن ه
ات العلاقة منها برنامج حماية الأجور ذإطلاق عدد من المبادرات والبرامج الحكومية وإدخالها للمنظومة البنكية من خلال 

ا ماتسعى المؤسسة إلى ذلعمالة الشركات والعمالة المنزلية وبرنامج "حافز" لدعم وإعانة الباحثين عن العمل وتحفيزهم،  وه
 (1) توجيه جهودها نحو تعزيز الشمول المالي الرقمي.

 شمول المالي في المملكة السعوديةمؤشرات ال -ثالثا
  في السعودية ومن  %72:  تصل  نسبة تملك حسابات مصرفية بين البالغين إلى2017الحسابات المصرفية

 بحسب برنامج تطوير القطاع المالي،  وبلغت نسبة غير المالكين للحسابات المصرفية من  %80المستهدف الوصول إلى
 (2) ه الفئة كما هو موضح في الشكل.ذأسباب عدم تملك الحسابات المصرفية له ،  وتنوعت%28إجمالي السكان 

 

 
                                                             

  .74 ص،صندوق النقد العربي ،الجهود والسياسات والتجارب العربيةالشمول المالي في الدول ،(2019)،خرونآياسر برنيه و (1)

 ،الماليةوالمحاسبةفي  متقدمةدراسات  ةمجل ،تطويره المملكة العربية السعوديةوأفاقواقع الشمول المالي في ،(2020)،رشيد وصغير عماد بوطرفة(2)
 .29 الأول،صالعدد  ،03المجلد 
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 نسبة غير المالكين لحسابات بنكي (: أسباب عدم تملا حساب بنكي من إجمالي08-03الشكل رقم )

 
تطويره، مجلة دراسات متقدمة في المالية واقع الشمول المالي في المملكة العربية السعودية وآفاق ، (2020)بوطرافة رشيد وصغير عماد،المصدر:
 .30، جامعة العربي التبسي، تبسة، ص01، العدد03، المجلد والمحاسبة

ه ذين يملكون حسابات بنكية في المملكة)من السعوديين وغير السعوديين( لا يقومون باستخدام هذمن ال 13%
ويدل  %4ات الدخل المرتفع فقد تصل إلى ذأما المعدل في الدول  %20ه الفئة ذالحسابات،  وقد بلغ المعدل العالمي له

ستخدام الكامل للحساب اطات تعوق الاشتر قافة المالية إي وجود معوقات أو اا  المؤشر على قلة الوعي والثذه
ي أجرته ذطلاع الست(،  ويتبين من خلال الا2017عودية المصرفي)قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي الس

لمصرفية خلال الستة أشهر الماضية، كما نكية لحساباتهم اين يملكون حسابات بذستخدم أغلب السعوديين الالمؤسسة ا
 يوضحه الشكل الموالي:

 
ين يملكو  حسابات بنكية لحساباتهم ذستخدام أغلب السعوديين ال:استطلاع حول ا(09-03)  رقم الشكل

 2017المصرفية خلال الستة أشهر الماضية 

 
، واقع الشمول المالي في المملكة العربية السعودية وأفاق تطويره، مجلة دراسات متقدمة في المالية والمحاسبة، (2020)بوطرافة رشيد وصغير عماد،المصدر: 

 .30، جامعة العربي التبسي، ص01، العدد03المجلد
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 من الرجال وهو  %47ويدخر %44بلغت نسبة المدخرين من إجمالي السكان في السعودية :2018دخار الا
دخار في السعودية مع المعدلات الدولية نجد أن الدول ومقارنة معدل الا %41ه بين النساءمايعد أكثر من معدل

 %48ات الدخل المنخفض ذمن إجمالي عدد السكان،  وتدخر الدولة  %71ات الدخل المرتفع تدخر نسبة ذ
دية فقط من البالغين في السعو  %14( ويخر 2017)قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي السعودية، 

حتفاظ  بأموالهم في حسابات لبنوك،  ويفضل أغلب السعوديين الادخار خارج ابالا %30بالبنوك،  بينما يقوم 
ستطلاعات الرأي بمركز لمركز ا %11مع الأصدقاء والزملاء ثم بدرجة أقل في جمعية مالية %83مصرفية في البنوك

 (1) ؛(2018الملك عبد العزيز لمحور الوطش 
 ستطلاع مؤسسة الملك خالد فقد بلغت نسبة المقترضين من السعوديين حسب نتائج ا  :2018الإقتراض

القروض من أما عن مصدر الإقراض لدى السعوديين فأغلبه  %69في حين بلغت نسبة غير المقترضين  31%
،  ويتضح من خلال الإجابات دور مهم %25قتراض من الأصدقاء والأقارب ،  يليها الا%60البنوك 

؛ كما %15الاجتماعية بنسبة نك التنمية للقروض التي تقدمها البنوك الحكومية مثل صندوق التنمية العقارية وب
 يوضح الشكل الموالي:

 قتراض المفضلة لدى أفراد المجتمع: طرق الا(10-03)رقمالشكل 

 
، واقع الشمول في المملكة العربية السعودية وأفاق تطويره، مجلة دراسات متقدمة في المالية والمحاسبة، (2020)بوطرافة رشيد وصغير عماد،المصدر:

 .31، جامعة العربي التبسي، ص01العدد، 03المجلد

مـن السـكان البـالغين إلى إمكانيـة تـوفير أمـوال لمعالجـة  %48وبحسب نتائج مؤشر البنك الـدولي للشـمول المـالي فقـد أشـار 
 .%21أو من مدخراتهم  %30أو من أماكن عملهم  %37الأزمات الطارئة،  معظمها من الأقارب والأصدقاء بنسبة 

ســتطلاع نــة مــع الــدول الأخــرى وفــق ا،  مقار %31يــة:  يقــدر معــدل الثقافــة الماليــة بــين البــالغين في المملكــة الثقافــة المال ̵
ي أجرتــه مؤسســة الملــك خالــد فــإن ذبــالنرويج،  وبحســب المســح الــ %71بماليزيــا و %36البنــك الــدولي،  حيــث بلغــت 

،  يليهـا %43نخفـاض الـدخل( هـي ا2018)سـنة سهر الماضـية  12ل أغلب الصعوبات التي يعاني منها السعوديين خلا
                                                             

 .31كره، ص ذ مرجع سبق  (،2020بوطرفة رشيد وصغير عماد،)(1)
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 %19ض أو الديون الشخصـية ،  ومن ثم تعثر سداد القرو %24ت الحكومية لتير الخدماالتعثر أو الصعوبة في تسديد فو 
 (1) (.2018ستطلاعات الرأي بمركز الملك عبد العزيز للمحور الوطش ) مركز ا

 لتعزيز الشمول المالي في المملكة العربية السعودية:  2020تطوير القطاع المالي  برنامج -رابعا
لتزامات أساسا لتحقيق  ه الاذوستشكل ه 2020لتزامات لتحقيقها بحلول عامحدد البرنامج مجموعة من الا

 (2) وتتمثل فيمايلي: 2030طموحات
   ،يلتزم البرنامج بزيادة حجم الأصول المالية إلى الناتج لضمان تحقيق النمو المطلوب في قطاع الخدمات المالية

 ؛2016المسجلة في عام  %92مقارنة مع 2030بحلول عام  %201المحلي الإجمالي لتبلغ 
  القيمة من أجل زيادة هيكل قطاع الخدمات المالية، يلتزم البرنامج بزيادة حصة أصول أسواق رأس المال)إجمالي

 %45إلى 2016في عام  %41دارات الدين القائمة المسجلة في السوق( من صالسوقية للأسهم المحلية و إ
لك سيبدأ قطاع الخدمات المالية فتح أبوابه أمام الجهات الفاعلة ذ،  بالإضافة إلى 2020بحلول عام 
 بتكار والنمو؛ركات التقنية المالية( لتحفيز الاالناشئة)كش

  ،يلتزم البرنامج بزيادة حصة تمويل المنشلجت الصغيرة والمتوسطة  من أجل تعزيز طموحات شمولية الخدمات المالية
وعلى نحو مماثل،  سترفع حصة الرهون  2020بحلول عام   %05في الوقت الراهن إلى %02في البنوك من 

 ؛2016في عام  %07مقارنة ب 2020بحلول عام  %16العقارية  في تمويل المصرفي إلى 
  نة وتحديد المجتمع غير النقدي يلزم البرنامج بزيادة حصة المعاملات غير ات صلة بالرقمذلهدف تحقيق طموحات

 .2020بحلول عام %28إلى 2016في عام %18النقدية من 
 

                                                             

 .31(، مرجع سبق ذكره، ص2020بوطرفة رشيد وصغير عماد،)(1)
 

 .32نفس المرجع السابق، ص(2)
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لمطلب الثالث: تجربة الجزائر في مجال الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومقارنتها مع الدول ا
 العربية.

الالتفات إلى الشمول المالي في الجزائر وأهميته و اعتباره ضرورة أساسية لاستدامة مسار التنمية ،  أدى
عنصر أساسي في التنمية ،فإ  الشمول المالي يسعي لتوفير كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وباعتبار

 الاحتياجات الضرورية للمؤسسات
 ول المالي وتحدياته للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي تحقيق الشم الفرع الأول : تجربة الجزائر

 .في الجزائر المؤسسات الصغيرة و المتوسطةمفهوم  -أولا
وردت تعريفات عديدة من بينها تعريف اللجنة الأوربية التي ميزت بين المؤسسات بالتركيز على معيار  حجم العمالة و 

لى عامل أجير، أما إعمال 10ؤسسة الصغيرة هي توظف من فتعد المرقم العمال والحصيلة السنوية و الاستقلالية المؤسسة 
تتميز باستقلاليتها، ولقد أخذت الجزائر بالمعايير و عامل أجير 249لىإعاملا50توسطة فهي التي تشغل بين المؤسسة الم

وسطة ؤسسات المتعامل، كما عرفت الم 49الى 10الأوربية في تحديد  معرفة المؤسسات الصغيرة بأنها تلك التي تشغل من
مليار دينار جزائري أو تكون إجمالي 2مليون و200عامل ويكون رقم أعمالها بين250لىإ50بأنها تلك التي توظف بين 

 .(1)يمكن التعبير عن مفهوم السابق في الجدول التاليو مليوندينار جزائري 100حصيلتها السنوية مابين
 التمييز بين حجم المؤسسات في الجزائر معايير:(03-03الجدول رقم)

 المعايير                   
  المؤسسة

رقم العمال السنوي)مليو   العمالة الموظفة)عامل(
 دينار(

الحصيلة السنوية)مليو  
 دينار(

 100 200 49الى10 مؤسسات صغيرة
 500الى100 2000الى200 250الى50 مؤسسات متوسطة

مجلة العلومالإقتصادية وعلوم التسيير،  أساليب تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد الجزائري،،(2004):صالح صالحي،المصدر

 .24،ص03عدد
 في الجزائر.والمتوسطة للمؤسسات الصغيرة  لشمول الماليل العام وضعالثانيا: 

إن مسالة الشمول المالي في الجزائر حديثة العهد ولازالت في بدايتها حيث لازالت الجهود قائمة نحو تعزيز مؤشراته 
وتشجيع مختلف شرائح المختلف نحو الطلب على المنتجات المالية و البنكية و تسهيل معاملاتها البنكية المرهونة بنشر 

الجزائر تنتمي للمجموعة الثانية عالميا و التي تشمل كل من لبنان و الأردن الوعي و التثقيف المالي في أوساو المجتمع ف

                                                             

 .24 ، ص03عدد،مجلةالعلومالاقتصاديةوعلومالتسيير، لاقتصادالجزائريا فيأساليبتنميةالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطة، (2004)،صالحصالحي(1)
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و لمعرفة الوضع الحالي للشمول المالي في الجزائر ستقوم بعرض المؤشرات  %%62-%24وفلسطين متوسطة تتراوح بين
 تمثلها الجداول التالية:  التي

 عاما في الجزائر 15كنسبة من البالغين فوق سنةملكية الحسابات في مؤسسات مالية  (: 04-03رقم ) الجدول
(2011-2017) 

 إناث ذكور المجموع 
 2017 2014 2011 2017 2014 2011 2017 2014 2011 السنوات
 29 40.3 20.4 59 60.9 46.1 48.8 50.5 33.3 النسبة
 .368، ص03، العدد03قتصاد،المجلد، مجلة الاالمالي في الجزائرستقرار المالي هدا إستراتيجي لتحقيق الا الشمول،(2019)كركار مليكة،:  المصدر

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ تذبذب معدل الشمول المالي خلال سنوات الدراسة الثلاث حيث سجل ارتفاعا طفيفا 
المتبعة و التي  والسبب يعود أساسا الى وجود خلل في الخطة الإستراتجية 2017و سرعان ما تراجع عام 2014عام

تعزيز الشمول المالي و بعث الثقة في المؤسسات الرسمية و امتصاص اكبر قدر من السيولة خارج القطاع المالي  إلىتهدف 
 الرسمي.

 (1) عاما في الجزائر 25ارتفاع مؤشر ملكية الحسابات في مؤسسات مالية كنسبة من البالغين فوق منيظهر  :و الجدولالموالى
 عاما في الجزائر 25الحسابات في مؤسسات مالية كنسبة من البالغين فوق :(05_03)الجدول رقم  

 المجموع 
 2017 2014 2011 السنوات
 49 57 39.7 النسبة

، 10 المجلدوالتنمية البشرية،  قتصاد، مجلة الاستقرار المالي في الجزائرالا الشمول المالي هدا إستراتيجي لتحقيق، (2019)كركار مليكة،المصدر:

 .368، ص03العدد

تشكل فئة الشباب نسبة عالية من المجتمع الجزائري،  لكنها تواجه عوائق رئيسية تحول دون استفادتهم من 
الخدمات المالية و المصرفية، فمن المتعارف عليه أن المؤشر المعتمد لقياس نسبة الشمول المالي هو ملكية الحسابات في 

أن غالبية السباب في الدول العربية  إلى، ولكن تجدر الإشارة عاما15مؤسسات مالية رسمية كنسبة من البالغين فوق سن)
تح حسابات مصرفية عاما، كما أن شباب دون سن الثامنة  عشر لا يمكنهم ف25لا يتمتعون باستقلالية مالية قبل عمرال

- 03)رقم والجدول  (40-03)الجدول رقم الأمر الذي يفسر تدنى معدلات الشمول المالي فيظهر تهاإدار خاصة بهم و 

                                                             

 .368 ، ص03العدد،10 دالمجل، لبشريةا والتنميةمجلةالاقتصاد، ستقرارالماليفيالجزائرلاالشمولالماليهدفاستراتيجيلتحقيقا، (2019)،مليكهر كركا(1)
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 25عاما و 15الغين فوق سن المؤشر ملكية الحسابات في الجزائر بشكل ملحوظ عندما يحسب كنسبة من الب (05
 اعام

من الآسر)كنسبة  %60غنيأو   %40الحسابات في مؤسسات مالية أفقر  ملكية:(06-03)الجدول رقم 
 عاما(في الجزائر.15البالغين فوق سن

 من الآسر %60اغني من الآسر %40افقر 
 2014 2011 2014 2011 السنوات
 60.9 41.8 36.7 21.4 النسبة

، 10، مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، المجلد الشمول المالي هدا إستراتيجي لتحقيق الاستقرار المالي في الجزائر، (2019):كركار مليكة،المصدر 
 .368، ص 03العدد 

من الأسر يقترضون من مؤسسة مالية رسمية أكثر من   %60أن أغنى ( 06-03رقم )يظهر الجدول   
الضمانات الحقيقة   لىإالمخاطر المرافعة المرتبطة لافتقار مقترضين الفقراء  إلىمن الأسر، وقد يعود ذلك  %40افقر

كالأراضي و العمارات في حال التخلف عن السداد،  و بناء على ذلك فان استمرار عدم المساواة يجعل من الصعب 
 (1)تحقيق نمو اقتصاد يحد من قف تفاقم الفقر.

نسبة البالغين الذين اقترضوا من المصارا التجارية أو من المؤسسات المالية في  :(07-03رقم ) الجدول
 في الجزائر. 2017-2014-2011الأعوام 
 2017 2014 2011 السنوات
 5 2.2 1.5 النسبة

، 10الاقتصاد والتنمية البشرية، المجلد ، مجلة الشمول المالي هدا إستراتيجي لتحقيق الاستقرار المالي في الجزائر، (2019):كركار مليكة،المصدر 
 .369، ص 03العدد 

عام  %5نسبة إلى 2011عام%1.5ارتفاع هذا المؤشر، حيث انتقل من(07-03رقم )نلاحظ من خلال الجدول
ة و إلا أن هذه النسبة تبقي منخفضة و هذا يدل على الإقبال المحتشم للإفراد على الاقتراض من المؤسسات المالي 2017

 جهات خارج هذا القطاع. إلىلى تعقيد الإجراءات المتبعة و تفضيل اللجوء إالذي يعود 
 2014نسبة البالغين الذين اقترضوا من المصارف التجارية او من المؤسسات المالية في العام :(08-03)قم ر الجدول 

 من الاسر  %60اغنى من من الاسر % %40افقرمن اناث ذكور المجموع 
 3.0 1.1 3.0 1.3 2.2 النسبة

                                                             

 369(، مرجع سبق ذكره 2019كركار مليكة، )   (1)
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، 10، مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، المجلد الشمول المالي هدا إستراتيجي لتحقيق الاستقرار المالي في الجزائر، (2019):كركار مليكة،المصدر 
 .369، ص 03العدد 

سبب من الأسباب( و الواضح أن الاقتراض  يقترضين من مؤسسة مالية رسمية )لأيظهر الجدول أعلاه نسبة الم
من مؤسسة مالية منخفض بشكل عام في الجزائر، والجدير بالذكر أن نسبة المقترضين الإناث تزيد عن نسبة المقترضين 

الاستدانة أكثر بهدف التعليم، و الاستهلاك،  يظهر الجدول  إلىوبالرغم من حاجة الفقراء  2014ذكور في الجزائر سنة
في الجزائر، و قد يعود ذلك الى  %40من السكان يقترضون من مؤسسة مالية رسمية أكثر من اافقرمن %ا 60 أن اغش

ضمانات حقيقية كالا راضى و العقارات في حال التخلف عن  إلىالمخاطر المرتفعة المرتبطة بافتقار المقترضين الفقراء 
 (1) السداد.
 2014الاقتراض بحسب مصدر التمويل في الجزائر عام (:09-03رقم ) الجدول
 العائلة/الاسر الاقتراض غير الرسمي الخاص المؤسسات المالية التمويل مصدر 
 13.2 1.5 2.2 النسبة
، 10البشرية، المجلد ، مجلة الاقتصاد والتنمية الشمول المالي هدا إستراتيجي لتحقيق الاستقرار المالي في الجزائر، (2019):كركار مليكة،المصدر 

 .370، ص 03العدد 
-03)الجدوليعد مصدر القروض مؤشرا مهما لمستوى الشمول المالي و كفاءة المؤسسات المالية الرسمية في بلد ما، يظهر 

البالغين المقترضين من مؤسسة مالية رسمية مقابل الاقتراض غير الرسمي في الجزائر و من اللافت أن في الجزائر  نسبة(09
 اقتراض معظم البالغين من أفراد العائلة و الأصدقاء،  وهذا مؤشر على أوجه القصور في المؤسسات المالية الرسمية .

لتجارية أو من المؤسسات المالية كنسبة من البالغين نسبة الادخار من المصارا ا(: 10-03رقم ) الجدول
 عاما في الجزائر.15فوق

 2017 2014 2011 السنوات
 11.4 13.8 4.3 النسبة

، 10، مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، المجلد الشمول المالي هدا إستراتيجي لتحقيق الاستقرار المالي في الجزائر، (2019):كركار مليكة،المصدر 
 .370، ص 03العدد 

هذا الارتفاع نتيجة  2014الى2011من خلال الجدول أعلاه، نلاحظ أن قيمة المؤشر قد سجلت ارتفاعا من عام 
محاولة المؤسسات المالية على جذب اكبر عدد من الزبائن من خلال تحسين خدماتها كما ونوعا، إلا أن هذه النسبة 

توجه الأفراد بجزء إضافي من دخولهم  إلى، و هذا راجع 2014 مقارنة بعام 2017عام11.4 إلىعرفت تراجعا 
 للاستهلاك بعد ارتفاع الأسعار نظرا لانخفاض أسعار البترول.

                                                             

 370سبق ذكره ص (،  مرجع 2019كركار مليكة،)  (1)
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 في الجزائر:  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديات الشمول المالي -ثالثا
الشمول المالي الذي له علاقة وطيدة بالجهاز يعد القطاع المصرفي من الأنشطة الاقتصادية تأثرا بمظاهر العولمة وبالأخص 

، أين كانت له انعكاسات سلبية خلال ظهور أزمة المالية وبالتالي نشاطه التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصرفي
 (1) ، واتضحت أثارها على الدول النامية من بينها الجزائر نذكر البعض منها:2008العالمية
 لا سيما منها المالية العالمية انخفاض السيولة و بالتالي صعوبة حصول المؤسسات إن من تداعيات الأزمة ،

 على قروض بنكية لتمويل استثماراتها في الجزائر. الصغيرة والمتوسطة،
  زيادة مستويات التضخم في الأسواق العالمية التي كانت من مظاهرها ارتفاع  إلىارتفاع في فاتورة الواردات يرجع

 ...الخ. %41.1في أسعار المواد الزراعية ب
  تراجع الدينار الجزائري أمام اليورو و الدولار و كذا انخفاض مدا خيل الصادرات فان الميزانية العمومية لا تستطيع

 سيما على التوازنات المالية وعلى السياسة المالية المنتهجة.لااف الموارد استنز  إلىدفع فاتورة الواردات مما يؤدي 
 و هو مستوى غير كاف لامتصاص البطالة و تنفيذ البرامج المسطرة،  %2.2قدر ب 2009معدل النمو في

 لهذا واجهت المشاريع الجزائرية عدة صعوبات.
أن الاقتصاد الجزائري لم يتأثر بطريقة مباشرة بل بطريقة غير مباشرة مما وجب  إلىرغم بعض الصعوبات التي تم ذكرها 

 اتخاذ قرارات و التي تعتبر احد إفرازات الشمول المالي نذكر منها: 
 خل بحيث مصادر إقامة اقتصاد جزائري قوي من خلال تشجيع الصادرات خارج المحروقات و تنويع مصادر الد

 و السياحي و الخدمات. ىيعتمد على القطاع الفلاح
 .تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة 
 .ضرورة توفير المعلومات المالية من طرف البنك المركزي و انتهاج أسلوب الشفافية لاجتناب المضاربة 
 .ضرورة تأهيل الاقتصاد الجزائري عن طريق التعاون العربي خاصة في مجال الاستثمار 

 الفرع الثاني: مقارنة الشمول المالي بين الجزائر و بعض الدول العربية.
، نجد تباينا كبرا 2017و2011على الرغم من زيادة الملحوظة في ملكية الحسابات في الدول العربية بين عامي   

العربية المتحدة، والبحرين  الإماراتكانت نسبة ملكية الحسابات مرتفعة بشكل ملحوظ في   2017بين الدول ، ففي عام
في كل من اليمن،  جيبوتي،  %25على التوالي، في حين لا يتجاوز هذا الرقم  %80و%83%88و الكويت عن 

س بها مقارنة بمثيلاتها من الدول العربية أا، ونجد الجزائر احتلت مرتبة لابالسودان، موريتانيا، جزر القمر، العراق،  سوري

                                                             

  152.153، ص ص2،العدد 4، مجلة اقتصاد المال و الأعمال، المجلدواقع الشمول المالي وتحدياته(، 2020بوطلاعة محمد وآخرون،)(1)
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جع للظروف و هذا را%43 إلىلتصل  2017و انخفضت سنة %50وصلت الى 2014لالحيث نجد هاته النسبة خ
كبر في نسبة رات العربية المتحدة الارتفاع الأو سجلت الإما ((11-03رقم ) مرت بها الجزائر )جدول الاقتصادية التي

، 1017عام %88.2الى 2011عام%59.7الشمول المالي في المنطقة العربية، حيث ارتفعت ملكية الحسابات من 
شهدت ارتفاعا في ملكية الحسابات  فمصر التي (،2017عام%71.7الى 2011عام%46.6تليها سعودية)من

 2017عام%22.7ما في العراق، فبلغت نسبة الشمول الماليإ، 2017عام %32.8لى إ 2012عام%9.7من
 .2011عام%10.6مقابل

توطين رواتب الموظفين و منح المزيد من القروض، فضلا على تنامي عدد شركات الدفع الالكتروني، وهذا ما يوضحه 
 .(1)الجدول التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

-480ص،ص 1عدد، 6إدارة الأعمال و الدراسات الاقتصادية، مجلة، مجلةفي الجزائرواقع وتحديات الشمول المالي(،2020)فضيل البشير ضيف،(1)
481. 
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ملكية حسابات كنسبة من البالغين فوق سن  -الشمول المالي في الدول العربية(: 11-03رقم ) الجدول
 عاما15ال

 السنة
 الدولة

2011 2014 2017 

 88.2 83.7 59.7 الإمارات العربية المتحدة
 82.6 81.9 64.5 البحرين
 79.8 72.9 68.8 الكويت
 71.7 69.4 46.4 السعودية

 44.8 46.9 37.0 لبنا 
 42.8 50.5 33.3 الجزائر
 42.5 24.6 25.5 الأرد 
 36.9 27.4 غ م تونس
 32.8 14.1 9.7 مصر

 25.0 24.4 19.4 فلسطين
 22.7 11.0 10.6 العراق
 20.9 22.9 17.5 موريتانيا

،ص 1عدد، 6إدارة الأعمال و الدراسات الاقتصادية، مجلة، مجلةفي الجزائرواقع وتحديات الشمول المالي(،2020)فضيل البشير ضيف، صدر:الم

 .481ص

(خصوصا في (11-03) رقملقد سجلت الدول العربية تحسنا ملحوظا في نسب الشمول المالي لدى نساء )جدول
 ،2017عام %58.2إلى 2011عام%15.2السعودية، حيث ارتفعت ملكية الحسابات بين النساء بشكل كبير من

(، وفي %27الى%6.5(وفي مصر )من%75.4الى48.8(، وفي البحرين)من%76.4 إلى%47.2الإمارات)منفيو 
و ذلك  %29إلىلتصل  2017(و لكن انخفضت هذه النسبة عام2014عام %40 إلى2011عام%20الجزائر)من

بسب الظروف السالفة الذكر من جهة أخر لا تزال النساء تعاني من إقصاء مالي في كل من اليمن و جيبوتي و السودان 
رسمية، من النساء حسابات في مؤسسات مالية %20و موريتانيا و فلسطين و المغرب و العراق، حيث يملك اقل من 

في اليمن،  وتستمر الفجوة بين الجنسين في مسالة الشمول المالي، نتيجة امتلاك %2اقل من  إلىوتنخفض هذه النسبة 
الذكور حسابات ضعف ما تملكه النساء تقريبا في معظم الدول العربية،  حيث لا تزال المرأة العربية تعاني بشكل عام من 

لرسمية أكثر من الرجال ، تتجه الحواجز الهيكلية)بما في ذلك القيود القانونية(و العقبات القنوات المالية ا إلىصعوبة الوصول 
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الأدوات المالية الأساسية اللازمة لتملك الأصول و التمكين الاقتصادي، و هذا ما يوضحه  إلىالتنظيمية)و بالتالي تفتقر 
 .(1)الجدول التالي

عاما 15بالغين فوق السن المالي في الدول العربية ملكية الحسابات كنسبة من ال الشمول(:12-3)رقم  الجدول
 إناثا.ذكورا و 

 إناث ذكور 
 2017 2014 2011 2017 2014 2011 السنوات

 75.4 66.7 48.8 92.7 0..90 68.6 الإمارات العربية المتحدة
 73.5 64.0 79.6 86.3 90.2 79.0 البحرين
 58.2 61.1 15.2 83.3 79.3 92.7 الكويت
 59.5 غ .م غ.م 80.5 75.3 72.7 السعودية
 29.3 40.1 20.4 56.7 62.4 49.4 لبنا 
 26.6 15.5 17.4 56.3 60.9 46.4 الجزائر
 28.4 20.7 غ م 56.3 33.3 7.33 الأرد 
 27.0 9.3 6.5 45.7 34.2 غ م تونس
 27 9.3 6.5 38.7 18.8 12.7 مصر

 15.9 21.2 10.2 34.4 27.3 28.7 فلسطين
 19.5 7.4 7.5 25.8 14.6 13.5 العراق
 15.5 21.1 12.1 26.3 24.8 23.3 موريتانيا

،ص 1عدد، 6إدارة الأعمال و الدراسات الاقتصادية، مجلة، مجلةفي الجزائرواقع وتحديات الشمول المالي(،2020)فضيل البشير ضيف، صدر:الم
 .482-481ص
 

  

                                                             

 .482-481ص ،صمرجع سبق ذكره(، 2020)ضيف، فضيل البشير (1)
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 الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربيةالمبحث الثالث: آفاق تحقيق 
ها بالفعل، في مختلف الدول العربية لدعم الشمول المالي ذهناك مجموعة من السياسات والإصلاحات التي تم تنفي

ه السياسات ذللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنها الإصلاحات المالية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي فه
عتماد على بعض الإصلاحات لك بالاذالمقترحة تهدف على تعزيز الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و 

 العالمية والوطنية.
 المطلب الأول: آليات تطوير وتوسيع الشمول المالي في الدول العربية
في الدول العربية،وتجدر الإشارة إلى أن معظم  هناك العديد من التوصيات والمقترحات لتعزيز وتوسيع الشمول المالي

 المصارف المركزية والبنوك العربية قد بدأت برسم سياسات ووضع خطط وبرامج لتحقيق الأهداف التالية:
 اتية للحصول النساء على التمويل والخدمات المالية؛شجعة ومو خلق بيئة م 
  ستعلام الائتماني وحماية حقوق الريفية،وإنشاء مكاتب الاالمناطق تطوير البنية التحتية للنظام المالي خاصة في

 الدائنين وتسهيل أنظمة الضمانات،وتطوير نظم الدفع والتسوية والعمليات المصرفية الإلكترونية؛
  إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 الصغر؛والمتناهية 
  وضع قواعد وتشريعات هدفها تيسير إجراءات المعاملات المصرفية وخلق بيئة تنظيمية واضحة للمؤسسات

 الصغيرة والمتوسطة؛
 لك لتيسير الوصول إلى الخدمات ذلك الدفع عبر الهاتف المحمول و ذالتوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية وك

 المالية بتكلفة أقل وأكثر فعالية؛
  ع قنوات التمويل غير الرسمية لرقابة وإشراف البنوك المركزية وزيادة تمويل رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة إخضا

والمتوسطة والتي تلعب دورا هاما في مكافحة الفقر والبطالة؛ ورفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
 والبشرية في الدول العربية؛

 لال التوسع في شبكة فروع المصارف ومقدمي الخدمات المالية وخاصة التمويل تعزيز الانتشار الجغرافي من خ
المتناهي الصغر، بالإضافة إلى إنشاء نقاو وصول للخدمات المالية، مثل وكلاء المصارف ،خدمات الهاتف 

 البنكي، نقاو البيع، الصرافات الآلية، خدمات التأمين والأوراق المالية وغيرها؛
 ات تكلفة ذتجات والخدمات المالية في المنطقة العربية بهدف تقديم خدمات مبتكرة و تنويع وتطوير المن

منخفضة،مخصصة للفئات الفقيرة، فمن الضروري مراعاة احتياجات ومتطلبات العملاء عند تصميم الخدمات 
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لدفع وليس والمنتجات لهم،بالإضافة إلى ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل ا
 فقط على الإقراض والتمويل؛

  تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية بجميع فئات
 (universalaccess 2020) 2020المجتمع في الدول العربية بحلول عام 

 ن خلال إطلاعه على حقوقه وواجباته والمزايا ضمان الحماية الملية للمستهلك عبر التوعية والتثقيف المالي م
والمخاطر المتعلقة بالمنتجات المالية،بالإضافة إلى إبقاء العملاء على علم بكافة التحديثات والتغيرات التي تطرأ 

 على المنتجات والخدمات المالية؛
  للأفراد المؤسسات الصغيرة زيادة توسيع دور الصيرفة الإسلامية للإعطاء دفع للشمول المالي عبر السماح

ين يفضلون العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة،حيث أن الطلب على الخدمات المالية ذوالمتوسطة ال
من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي  %35تشير التقديرات إلى أن حوالي ذالإسلامية في المنطقة العربية مرتفع،إ

 ية حصولها عل التمويل من مؤسسات مالية متوافقة مع الشريعة،خارج القطاع المصرفي بسبب عدم إمكان
 ا الإطار أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على ضرورة تطوير التشريعات ذوضمن ه

ا ذوالأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على توسيع انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في ه
المجال،كما أكدت المصارف المركزية العربية حرصها تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات 

ي يرسخ الثقة في النظام المالي ويساهم في تعزيز التثقيف والتوعية المالية وحماية مستهلكي ذالمالية المصرفية،الأمر ال
 الخدمات المالية المصرفية.

 الإصلاحات المالية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربيةالمطلب الثاني: 
يعتبر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أكبر التحديات التي تواجه السلطات النقدية والمؤسسات 

اض والضمانات تر من خلال تشديد شروو الاق)المالية،لأنها تتطلب الموارنة بين استيفاء متطلبات استقرار النظام المالي
لك إلى زيادة الديون المتعثرة من ذه المنشلجت دون أن يؤدى ذه الشروو و الضمانات لهذمن جهة وتخفيض ه (المطلوبة

ه المؤسسات وحداثة دخولها لسوق الائتمان وعدم ذه الصعوبات التمويلية بسبب صغر حجم هذجهة أخرى، وتظهر ه
يزيد من مخاطر إقراضها، وتأتي إصلاحات السياسات المالية والنقدية والمبادرات  قدرتها على توفير الضمانات المطلوبة، مما

الرامية إلى تسهيل الحصول على التمويل وتهيئة البيئة التمكينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزءا من الأولويات الوطنية 
 .(1)والاجتماعية والبيئية ة بأبعادها الاقتصاديةه المؤسسات في تحقيق التنميذنظرا لدور المطلوب من ه في الدول العربية،

                                                             

 70(، مرجع سبق ذكره ص 2019المعهد العربي للتخطيط ومعهد التخطيط القومي، )(1)
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 240إلى210وتعاني تلك المؤسسات في الدول العربية من ضلجلة التمويل الممنوح،مما نتجت عنه فجوة تمويلية تتراوح بين
فقط من إجمالي القروض في دول مجلس  %2ه المؤسسات حوالي ذمليار دولار،وبلغت نسبة القروض الممنوحة له

من الناتج المحلي الإجمالي في كل  %8ه القروضذفي بقية الدول العربية الأخرى،ولا تتعدى نسبة ه %13،وحوالي التعاون
 .(2017مقابلة،)الدول العربية،باستثناء ثلاث دول فقط هي المغرب وتونس والأردن

وأشار تقرير دولي إلى أن العديد من المؤسسات الخاصة في المنطقة العربية معزولة تماما عن النظام المصرفي، خاصة 
 (Eropeanbank 2016)المؤسسات الصغيرة ومؤسسات القطاع غير الرسمي.

ية التي صممت وهنا تجدر الإشارة إلى قضيتين محوريتين:تتعلق الأولى بنظام سعر الصرف في غالبية الدول العرب
للترويج لنظم اقتصادية ريعية غير إنتاجية، حيث تعزف البنوك غالبا عن تمويل القطاع الخاص بصفة عامة،والمؤسسات 

ات العائدات الأعلى والمخاطر ذالصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة وتفضل في المقابل الاستثمار في السندات الحكومية 
ي زادت ذلتحيز القوي لرأس المال في القطاع الخاص المنظم على حساب العمل،والالأقل،أما القضية الثانية،فترتبط با

ستمرارية ولد ضغوطا متزايدة على نمو وا ذحدته خلال السنوات الأخيرة نتيجة التطورات التكنولوجية المتلاحقة،إ
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.

ه المنشلجت من ذم رغبة الكثير من البنوك في التوسع في إقراض هوكانت المحصلة في الدول العربية هي عد
،وفي كلتا (جانب الطلب)قتراض من البنوك من جهة أخرىه المنشلجت على الاذ،وعدم إقبال ه(جانب العرض)جهة

 الحالتين توجد فجوة حقيقية.
ل إفريقيا، مقارنة بمثيلاتها أوضاع التمويل المتاح لمؤسسات العاملة في الشرق الأوسط وشما (10-3 )الشكل ويوضح

 .2019العالمية وفقا لقواعد بيانات البنك الدولي لسنة 
: أوضاع التمويل المتاح لمؤسسات العاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنة (10-3 )الشكل رقم 

 .2019بمثيلاتها العالمية وفقا لقواعد بيانات البنا الدولي لسنة 

 
دور  -تقرير التنمية العربية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية(، 2019: المعهد العربي للتخطيط ومعهد التخطيط القومي،)المصدر

 .72، الإصدار الرابع، الكويت وجمهورية مصر العربية، ص-جديد لتعزيز التنمية المستدامة
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وفي إطار الحديث عن الجهود العربية الرامية لتمويل المنشلجت الصغيرة والمتوسطة،قامت بعض الدول العربية بعدد 
لدول ( ولكنها كانت متواضعة مقارنة با2018_  2006)من الإصلاحات لتسهيل الحصول على الائتمان خلال الفترة

إصلاحات خلال تلك  6التي استحدثت حات في كل من الإمارات ومصر و الأخرى،وقد تمت أكثر الإصلا
_  2006دول عربية أخرى إصلاحا واحدا أو اثنين فقط،طيلة الفترة) 7ت ذالفترة،مماانعكس إيجابيا على أدائها بينما نف

ا على أن الدول العربية تحتاج إلى المزيد من الجهود الإصلاحية التي تؤدي إلى تسهيل الحصول على ذ( ويدل ه2018
بأبرز الإصلاحات التي أجرتها بعض الدول العربية لتسهيل عملية الحصول 2019عرض تقرير البنك الدوليالائتمان، وي

( فعلى سبيل المثال تم العمل على تحسين الوصول إلى المعلومات الائتمانية 2018_  2005على التمويل خلال الفترة)
،وتم أيضا تحسين نظام المعلومات من خلال وضع من خلال الإفصاح عن بيانات مدفوعات الائتمان من بائعي التجزئة

إطار تنظيمي لإنشاء مكتب ائتمان خاص،وتخفيض الحد الأدنى للقروض التي يتم الإفصاح عنها في سجل الائتمان 
العام)الأردن والإمارات ،البحرين ،الجزائر وسوريا(،كما وقع تخفيف وصف الضمانات في بعض أنواع الأصول والسماح 

لك تسهيل الحصول على ذنفعة الأمنية خارج المحكمة،وإنشاءإتحاد موحد وسجل ضمان حديث )الإمارات( وكالم ذبإنفا
 تسوية حالات الإعسار خارج المحاكم )السعودية(. ذالائتمان من خلال السماح بإنفا

ال للبنك وعلى الرغم من الإصلاحات السابقة يظهر مؤشر الحصول على التمويل في تقرير سهولة ممارسة الأعم
ستثناء ثلاث دول ا المؤشر مقارنة بالدول الأخرى باذ،ضعف شديد في أداء كل الدول العربية في ه2019الدولي سنة 

ستثناء الإمارات( في ( ،كما أن أداء مجلس التعاون)با22( وفلسطين )المرتبة60( ومصر )المرتبة44وهي الإمارات )المرتبة
 (World bank 2019)اء الدول العالمية متوسطة التنمية البشرية.ا المؤشر لايرقى حتى إلى مستوى أدذه

سياسات جديدة مبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز السياسات  ذتخاابق أن الدول العربية تحتاج إلى ايتبين من التحليل الس
ها ذالقائمة حاليا على تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ومن السياسات التي يمكن أن تتخ

 (1) ا المجال مايلي:ذالدول العربية في ه
  المنشلجت الصغيرة والمتوسطة؛تعزيز المنافسة بين البنوك وتطوير منتجات مالية جديدة تستهدف 
 تقوية ودعم التمويل الإسلامي وتطوير قطاع التمويل الأصغر ومحو الأمية المالية؛ 
 .دعم التقنية المالية الحديثة 

 
 
 

                                                             

 72(،  مرجع سبق ذكره، ص 2019المعهد العربي للتخطيط ومعهد التخطيط القومي ،) (1)
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 :خلاصة الفصل
ستخلاصه في هذا الفصل هو أن الدول العربية تواجهها العديد من التحديات في تطبيق الشمول المالي ا مايمكن

 .ستثمارة وحشد الموارد لزيادة معدلات الاتؤثر على نموها، الأمر الذي يستلزم تطوير البنية التحتيوالتي 
قتصادي السنوي كما يعمل على خلق يرة والمتوسطة في زيادة النمو الاوتبرز أهمية الشمول المالي للمؤسسات الصغ

 ستقرار المالي.عالية السياسة المالية وتحقيق الافرص العمل بالإضافة إلى زيادة ف
تطرقنا إلى مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية التي شهدت تحسنا في السنوات الماضية، إلا أنها مع  وبناء عليه

هتماما كبير االم، حيث أولت المملكة السعودية ذلك لاتزال هذه المؤشرات أقل من المستوى المطلوب مقارنة مع دول الع
ستهدفت هذه الأخيرة المؤسسات الغير رسمية وعملت على دمجها االجهود المصرية والجزائرية التي بالإضافة إلى  ،في تعزيزه

 في القطاع الرسمي، كما تعمل الدول العربية على وضع سياسات لتطوير وتوسيع نطاق الشمول المالي.
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تعتبر دراسة الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية من أهم الدراسات التي يجب أن يتم 

قتصاد حيث يعكس الشمول المالي مدى إمكانية الأفراد لامن أهمية بالغة في اتناولها بشكل معمق، وهذا لما للموضوع 
ها الجغرافية في الحصول على مايحتاجونه من خدمات ومنتجات جتماعية ومناطقختلاف مستوياتها الاالمؤسسات على وا

الي الرسمي مالية في الوقت المناسب وبالتكلفة المعقولة التي تتماشى مع قدراتهم، مما يؤدي  إلى دمجهم في القطاع الم
 المالية وإفادتهم في نفس الوقت. واردالمستفادة من لاوا

أن تنمي مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على الشمول المالي  ويمكن للدول العربية عامة والجزائر خاصة
بشكل مستمر تماشيا مع التطورات الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية الناجحة  

الشمول المالي وتحقيق ) السعودية، الإمارات، قطر( والتي تعد رائدة في تجاربها بتعزيز أهداف  كبعض دول الخليج
 مستويات شمول مالي معتبر.

 ختبار الفرضياتا
 فكانت الإجابة كما يلي: الاختبارتم تبش مجموعة من الفرضيات ووضعها تحت  أجل القيام بهذه الدراسةمن 

 د، الشمول المالي مفهوم يهدف إلى تعميم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية على العدد الأكبر من الأفرا
والمؤسسات وخصوصا فئات المجتمع المهمشة من ذوي الدخل المحدود وذلك من خلال القنوات الرسمية وابتكار 
خدمات مالية ملائمة وتكاليف منافسة وعادلة، ولتفادي لجوء تلك الفئات إلى قنوات ووسائل غير رسمية 

الشمول المالي من خلال دعم البنية  يمكن تعزيز سبلوالتي لا تخضع للرقابة والإشراف، و  ومرتفعة التكاليف
ية وتلبية كافة التحتية المالية بالإضافة لمعالجة شكاوي ومتطلبات العملاء وتطوير خدمات ومنتجات مال

احتياجات المجتمع وهو ما يثبت صحة الفرضية الأول والتي مفادها أنه من الضروري السعي لتعزيز الشمول 
 .أساسية للتطوير المالي والاقتصادي  ةكاستراتيجيالمالي  

  تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة نتيجة الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه من خلال
توفير مناصب الشغل ومقاومة البطالة وتحقيق التطور الاقتصادي كما تقاوم الاضطرابات الاقتصادية التي تعرقل 

وهو ما يثبت صحة الفرضية الثانية والتي مفادها أن تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التطور الاقتصادي 
 في الاقتصاد مرهون بالاهتمام بحل المشاكل ووصولها للتمويل الرسمي . 

  كانت تجربة الدول العربية لتحقيق الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لابأس بها حيث أنها في تحسن
ن التحديات التي تواجهها وهو ما يثبت صحة الفرضية الثالثة والتي ملحوظ مع مرور الوقت بالرغم م وتطور
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مفادها أن الدول العربية تواجهها العديد من التحديات في سعيها لتحقيق الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة. 

 نتائج الدراسة
 ستخلاص النتائج التالية:االتطرق إليه في هذه الدراسة تم  من خلال ماتم

 تياجاتهم وظروفهم، مما يؤدي حعلى المنتجات المالية المناسبة لا المجتمع يضمن الشمول المالي حصول كل فئات
 قتصادي للأفراد والدولة؛فض معدلات الفقر وتحقيق النمو الارتفاع مستوى المعيشة، وبالتالي خاإلى 

 جتماعية للدول؛قتصادية والالي إيجابيا على كافة المؤشرات الازيز الشمول الماينعكس تع 
 ،حيث تبلغ معدلات الشمول المالي نسب مرتفعة لتبنيها  تعد دول الخليج رائدة في مجال تطبيق الشمول المالي

مالية وثقتهم بالبنوك في  متلاك الأفراد ثقافةاوصلابة نظامها البنكي والمالي، و إستراتيجيات ناجحة إضافة إلى قوة 
التعاملات المالية وغيرها، التي توفر لهم جميع الخدمات وبتكاليف معقولة وبساطة في الإجراءات، مما يتيح لكافة 

 ؛المتعاملين الوصول إليها
  تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور هام في الاقتصاد حيث تعتبر العمود الفقري له وذلك من خلال تعبئة

 وارد المالية ورفع الناتج الخام الداخلي وإنتاجية العامل، بالإضافة إلى ترقية التجارة الخارجية؛الم
  يعتبر الشمول المالي الممول الرئيسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حالة عدم حصولها على مصادر التمويل

 الأخرى؛
 يرة والمتوسطة من خلال الجهود الكبيرة سعي مصر لتكوين دولة رائدة في الشمول المالي للمؤسسات الصغ

 والانجازات الملموسة التي تقوم بها، وتعزيزها للشمول المالي كونه عامل رئيسي للحد من الفقر وتعزيز الرخاء؛
  تولي مؤسسة النقد العربي السعودي أهمية كبرى لتعزيز الشمول المالي في المملكة العربية السعودية لدوره في تعزيز

 المالي والنمو الاقتصادي ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة؛ الاستقرار
  تبذل حكومة الجزائر بالتعاون مع البنك المركزي الجزائري جهودا كبيرة لتعزيز الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة

 والمتوسطة في الجزائر على نطاق واسع.
 :توصيات الدراسة

 بناء على نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها، تم صياغة مجموعة من التوصيات تمثلت في مايلي:
 ضرورة تبنى إستراتيجية وطنية واضحة لتحقيق الشمول المالي؛ 
  ستفادة من تكنولوجيا الاضرورة تدعيم الركائز الأساسية للشمول المالي خاصة مايتعلق منها بالبنية المالية التحتية و

 تصال؛علومات والاالم
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  دعم التثقيف المالي وهذا من خلال تبنى إستراتيجيات وطنية للتعليم المالي ونشر الوعي المالي من خلال دمج
الثقافة المالية في مناهج التدريس وتكوين أفراد قادرين وراغبين في التعامل مع المؤسسات المالية وتوفير منظومة  

، مما يرسي ركائز المقاولة ويسهل الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و الأمامكاملة قادرة على التكامل والنمو نح
 ؛والمتوسطة

 جتماعية وتفعيل ة الفعالة في برامج المسؤولية الامنح الجوائز المالية والمعنوية من الدولة للتشجيع على المساهم
 ؛عموما وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالخصوص المالي الشمولمفهوم 

 تقليص ل، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةحتياجات الفعلية الابتكار منتجات وخدمات مالية قادرة على محاكاة ا
 .التمويلية التي تعاني منهاالفجوة 

 فاق الدراسةأ 
هذه الدراسة، تتبلور مجموعة من التساؤلات الأخرى لها علاقة  فيقتراحات المقدمة لاد جملة النتائج المتوصل إليها وابع

والتي من الممكن أن تكون مفاتيح  ،من التفصيل بشيءبالموضوع المدروس، والتي لم يسمح إطار الدراسة بتناولها 
 :، نشير إلى بعضهالدراسات وبحوث مستقبلية

  ؛المستدامةدور الشمول المالي في تحقيق التنمية 
 تحقيق التطور المصرفي؛كإستراتيجية لالي  الشمول الم 
  ستقرار المالي والشمول الماليالاالعلاقة بين. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 قائمة المراجع



 قائمة المراجع
 

 
97 

 قائمة المراجع:
 أولا : الكتب

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في إحداث التنمية الشاملة في (، 2011أحمد رحموني، ) .1
 .، المكتبة المصرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولىالاقتصاد الجزائري

، دار  الأصول العملية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة(،2012أحمد عارف عسان وآخرون،) .2
 .صفاء للنشر والتوزيع ، الأردن

العربية للطباعة والنشر والتوزيع  ، دار النهضةأساسيات الإدارة المالية(، 1987جميل أحمد توفيق،) .3
 ،بيروت , لبنان.

، دار (، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آلية لتحقيق التنمية المستدامة2013خباية عبد الله، ) .4
 .سكندريةالجامعة الجديدة للنشر الإ

، أتيراك المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ومشكلات تمويلها(،2008رابح خوني ورقية حساني،) .5
 .للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سوريا ودورها في التنمية (، 2010رامي زيدان،) .6
 .دمشق، ورية للكتاب، منشورات الهيئة العامة السالاقتصادية والاجتماعية

 .، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائرمحاضرات في اقتصاد البنوك(، 1992شاكر القزويش،) .7
 .، الدار الجامعية القاهرة،مصر الموارد التمويلية(، 1998شوقي حسين،) .8
الثالثةالعربية ، الإسكندرية،مصر، الطبعة أساسيات التمويل والإدارة المالية(، 2002عبد الغفار حنفي،) .9

 .للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،لبنان
ديوان المطبوعات الجامعية، بن  مدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية،(، 2003عبد المجيد قدي،) .10

 .عكنون الجزائر
الدار الجامعية الإسكندرية،  إقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة،(، 2009عبد المطلب عبد المجيد،) .11

 .مصر
 ، الأردن.أساسيات الإدارة المالية(، 1995المعطي أرشيد وآخرون،) عبد .12
منهج التحليل الشامل، الجامعة المفتوحة  الإدارة المالية،(، 1997عدنان هاشم ورحيم السامراني،) .13

 ة.الجماهرية الليبية، الطبع



 قائمة المراجع
 

 
98 

للطباعة والنشر ، دار النهضة العربية مقدمة في التنمية والتخطيط(، 1983محمد عبد العزيز عجيمة،) .14
 .بيروت، لبنان

، مجموعه النيل العربية ،الطبعة الأولى، مصر، مهارات إداره المشروعات الصغيرة(، 2003محمد هيكل،) .15
 .القاهرة

 .،دار المحمدية العامة، الجزائر، الجزء الأولتقنيات مراقبة التسيير(، 2004ناصر الدين عدوان،) .16
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر سات الصغيرة و المتوسطة،إدارة وتنمية المؤس(، 2007نبيل جواد،) .17

 .و التوزيع لبنان
دار  التمويل المصرفي في الإسلام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،(، 2008هيا جميل بشارات،) .18

 (1)النفائس للنشر والتوزيع، الأردن
 ثانيا: المجلات والدوريات العلمية 

 
دور الشمول المالي في تعزيز (،2019وأحمد محمد عبد الحي نور الدين،) أحمد محمود محمد النقيرة .1

،مجلة  -دراسة تطبيقية على العملاء بمنطقة وسط الدلتا-مستوى ثقة العملاء في الخدمات المصرفية 
 .3علمية للاقتصاد والتجارة ،العددال

، مجلة الدول العربية واقع آفاق تعزيز الشمول المالي في(، 2018أسيا سعدان ونصيرة محاجبية ) .2
 .الجزائر 1الإقتصاد والتنمية البشرية، العدد 

دراسة مقارنة الجزائر  –واقع الشمول المالي في المغرب (،2018بن قيدة مروان وبوعافية رشيد ، ) .3
ماي  08،  جامعة 3دد ، الع10، المجلة العربية في العلوم الإنسانية و الإجتماعية،  المجلد تونس و المغرب

 .، قالمة1945
واقع الشمول المالي في المملكة العربية السعودية وأفاق تطويره، (،2020بوطرفة رشيد وصغير عماد،) .4

 .، العدد الأول03، المجلد دراسات متقدمة في المالية والمحاسبة مجلة
، مجلة اقتصاد المال و الأعمال، واقع الشمول المالي وتحدياته(، 2020بوطلاعة محمد وآخرون،) .5

 .2،العدد 4المجلد



 قائمة المراجع
 

 
99 

واقع التكنولوجيا المالية في الدول العربية وأهميتها في تعزيز (،  2020ذهبية لطرش  وسمية حراق،) .6
، 05مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة،المجلد  الشمول المالي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،

 .02العدد 
سات  التجارية،المجلد ،المجلةالعلمية للبحوث والدراالشمول المالي(، 2018سهير محمود معتوق وآخرون، ) .7

 .01العدد-35
، مجلة (، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري2004صالح صالحي،) .8

 .03الاقتصادية وعلوم التسيير،عدد العلوم
، مجلة البحوث  في الشمول المالي في تحقيق التنمية أهمية(،  2018صورية شنبي والسعيد بن لخضر، ) .9

 .المسيلة، الجزائر العلوم والمحاسبة، جامعة محمد بوضياف 
واقع وتحديات الشمول المالي في الجزائر، مجلة إدارة الأعمال (، 2020فضيل البشير ضيف،) .10

 .1،العدد06، مجلدوالدراسات الإقتصادية
، مجلة إدارة الأعمال و ات الشمول المالي في الجزائرواقع وتحدي(،2020)فضيل البشير ضيف، .11

 .1، عدد6الدراسات الاقتصادية، مجلة
، مجلة الشمول المالي هدا استراتيجي لتحقيق الاستقرار المالي في الجزائر(، 2019كركار مليكه،) .12

 .03،العدد10نمية البشرية ،المجلد الاقتصاد والت

 ثالثا: الأطروحات والمذكرات الأكاديمية 
سياسات التمويل الموجهة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في (، 2012بن حراث حياة،) .1

 .، أطروحه دكتوراه غير منشوره ،كلية العلوم الاقتصاديةوعلوم التسيير، جامعة تلمسانالجزائر
في تمويل المؤسسات الصغيرة و  « leasing »دور القرض الإيجاري (، 2012بن عزة هشام، ) .2

، دراسة حالة بنك البركة الجزائري، مذكرة ماجستير في الاقتصاد، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية المتوسطة
 .للإقتصاد والتسيير، جامعة وهران وعلوم التسيير، المدرسة الدكتورالية

ماستر، ، مذكرة توسطة في الجزائرإشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و الم(، 2016سارة عدوان، ) .3
 .الاقتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة قسم العلوم



 قائمة المراجع
 

 
100 

، دراسة إستراتيجية البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(، 2007عمران عبد الحكيم، ) .4
التسيير، جامعة حاله البنوك العمومية بولاية المسيلة، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

 .محمد بوضياف المسيلة
، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير القطاع السياحي بالجزائر(، 2012قارة ابتسام،) .5

دراسة حاله ولاية مستغانم، مذكرة ماجستير، كلية العلومالاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد 
 .تلمسان

ت التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي منطقة الشرق الأوسط دور شركا(،2019قيدوم إلهام، ) .6
 .1،مذكرة ماستر، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيفو شمال افريقيا

، إشكاليه تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر(، 2012لزهر العابد،) .7
نيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، كليةالعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة رسالة مقدمه ل

 .2قسنطينه 
محددات منح القروض الإستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في (، 2016مروان كرارزية، ) .8

 .صادية، جامعة العربي التبسي تبسة، مذكرة ماجستير، قسم العلوم الاقتالجزائر
تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية (، 2015مكاحلية محيي الدين،) .9

حاله ولايتي قالمة وتبسة، أطروحة مقدمة لنيلشهادة الدكتوراه ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية  المحلية،
 .قالمه 1945ماي  08وعلوم التسيير جامعة 

تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية (، 2015مكاحليه محي الدين،) .10
دراسة حالة ولايتي قالمة وتبسة، مذكرة دكتواره،كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  المحلية،

 .قالمة1945ماي8التسيير، جامعة

 رابعا: المؤتمرات و الملتقيات العلمية 
مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تخفيض نسبة (، 2011نبيلة،)براهيمي حياة وجعيجع  .1

، ورقة عمل مقدمة في ملتقي دولي: إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية البطالة
 .نوفمبر 16-15المستدامة، جامعة المسيلة، يومي 

المالي وأثره في تعزيز الاستقرار المالي في الشمول (، 2018بشار احمد العراقي وزهراء احمد النعيمي ) .2
 .، المؤثر العلمي الدولي الثاني ،جامعة جيهان اربيل في العلوم الادارية والماليةالبلدا  العربية 
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تجارب بعض البلدا   -الشمول المالي وسبل تعزيزه في الدول(، 2018بطاهر بختة وعقون عبد الله،) .3
ات الملتقى الوطش: تعزيز الشمول المالي في الجزائر آلية لدعم التنمية ، مداخلة مقدمة ضمن فعالي-العربية

 .نوفمبر 28-27المستدامة، المركز الجامعي خميس مليانة،يومي 
(، أثر التغييرات الاقتصادية على ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في 2007زويتة محمد الصالح،) .4

 .قسم علوم التسيير جامعة الجزائر   ،اجستيرالجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الم

اقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ودورها في (، و2013وسبع جنان، ) غالم عبد الله .5
، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطش: واقع وآفاق النظام المحاسبي والمالي تنمية الاقتصاد الوطني
 .والمتوسطة في الجزائر، جامعة حمة لخضر الواديفي المؤسسات الصغيرة 

، الملتقى مكانه وواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية(، 2006محمد يعقوبي،) .6
 -17تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولالعربية، جامعة المسيلة، الجزائر، يومي الدولي: متطلبات 

 .أبريل 18
دور مراقبة التسيير في تفعيل أداء المؤسسات الصغيرة (، 2017 وآخرون)مراكشي محمد الأمين .7

، ملتقى وطش:مراقبة التسيير كلجلية لحوكمة المؤسسات وتفعيل الإيداع، جامعة علي والمتوسطة في الجزائر
 .لونيسي البليدة
 خامسا: التقارير الرسمية 

 المالي و دور البنوك المركزية في تحقيقه،الإطار العام للاستقرار (، 2014أحمد شفيق الشاذلي، ) .1
 .الإمارات العربية المتحدة -صندوق النقد العربي، أبوظبي

، قاعدة قياس مستوى الشمول المالي وثورة التكنولوجيا المالية(،2017سلي ديميرجوتش وآخرون ، )أ .2
 .لبيانات المؤشر العالمي للشمو 

 ، الجزائرالشمول المالي(،2017بنك الجزائر، ) .3
 عرض عام للشمول المالي(،2017البنك الدولي ، ) .4
احتساب مؤشر مركب للشمول المالي و تقدير العلاقة بين الشمول (،2018جلال الدين بن رجب، ) .5

الإمارات العربية  -، صندوق النقد العربي، أبو ظبيالمالي و الناتج المحلي و الاجمالي في الدول العربية
 .المتحدة
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لرقابية، قطاع إدارة التعليمات ا، –دور البنا المركزي المصري  –ول المالي الشم(،2017رنا بدوي، ) .6
 .الرقابة و الإشراف

، معهدا أبحاث الدراسات الفلسطنيين 'ماس'، الشمول المالي في فلسطين(،  2016سمير عبد الله، ) .7
 .فلسطين، ل المالي، مجموعة البنك الدولي

،  سلسلة أوراق والمتوسطة في مواجهة جائحة كوروناالمشروعات الصغيرة (، 2020سمير عريقات،) .8
، دوق النقد العربي، معهد التخطيط القومي ،جمهورية مصر العربية ، 02بالأزمة حول مصر، الإصدار رقم 

 .أبوظبي ،الإمارات العربية المتحدة
وسطة في النهوض بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمت(، 2019عبد المنعم وطلحة إسماعيل ) .9

 .الدول العربية 
العلاقة المتداخلة بين الاستقرار (، 2015فريق العمل الإقليمي لتقرير الشمول المالي في الدول العربية ، ) .10

 .، صندوق النقد العربيالمالي والشمول المالي
الاستقرار  العلاقة المتداخلة بين(، 2015فريق العمل الإقليمي لتقرير الشمول المالي في الدول العربية ، ) .11

 .، صندوق النقد العربيالمالي والشمول المالي
تقرير التنمية العربية: المشروعات الصغيرة (، 2019المعهد العربي للتخطيط ومعهد التخطيط القومي،) .12

بع، الكويت الإصدار الرا ،-دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة-والمتوسطة في الاقتصادات العربية
 .ةوجمهورية مصر العربي

الشمول المالي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة في منطقة  (، 2019نيكولا بلانشيه وآخرون، ) .13
، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى،  صندوق 19/02، ورقة بحث رقم الشرق الأوسط و آسيا الوسطى

 .النقد الدولي، وشنطن
الجهود والسياسات والتجارب، الشمول المالي في الدول العربية (،2019ياسر برنيه وآخرون،) .14

 .صندوق النقد العربي

 سادسا::مواقع الانترنت الرسمية
http://elbdil-، مصر، من الموقع:كيف أ  تحقق الشمول المالي(، 2017أحمد سرور ومنى حجازي، ) .1

monelle-// lautgor/ahmedpss.org :26/03/2021،11:30، تاريخ الإطلاع. 
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